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 هــــــداءالإ

مرت قاطرة البحث بكثیر من العوائق ومع ذلك حاولت أن اتخطاها 

بثبات بفضل االله ومنه یوجد اناس یستحقون منا الشكر أولي  

الناس بالشكر هما الأبوان لما لهما الفضل ما یبلغ عنان السماء 

فوجودهما هما سبب النجاح والفلاح في الدنیا والاخرة أبي سندي" 

 أمي جنتي " 

إلي إخوتي  واصدیقائي الي كل أحبتي  فقد كانوا سند لي ولا  

ینبغي أن انسي أساتذتي ممن كان لهم الدور الاكبر في مساندتي  

وتقدیم المعلومات القیمة  اهدي لكم بحث تخرجي المتواضع  

 بالخیراتداعیا المولي عز وجل أن یطیل في اعماركم ویرزقكم 

 

 

 سماسل رحمة                               



 

 الإهــــــداء

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله الحمد الله الذي وفقني  

 لتثمین هذه الخطوة في مسیرتي الدراسیة   

أهدي ثمرة جهدي إلى من وهبوني الحیاة والأمل، والشغف والمعرفة، 

الحیاة بحكمة صبرا وبرا واحسانا، ووفاء ومن علموني أن أرتقي سلم 

 لهما، والدي العزیز ووالدتي الحبیبة 

لكل العائلة الكریمة التي ساندتني ولا تزال: أخي علاء الدین، یاسر، 

وزوجة أخي نعیمة  وجدي الحبیب لخضر بوطلالة، عبد الرحمان ،

 خلفة  

 الى رفیقة المشوار التي قاسمتني لحظاته رعاها االله ووفقها 

 رحمة سماسل 

واخیرا إلى كل من ساعدني أو كان له دور من قریب أو بعید في إتمام 

 هذه المذكرة وشكراً 

 

 نور الإیمان بوطلالة                      

 



 

 

 

 الشكـــر والعرفــــان

 توفیقه لنا علي إنجاز هذا العملبعد الشكر الله تعالي علي مجمل فضله و 

 تاذ صخري طه الذي أشرف على هذه المذكرة للأسجزیل الشكر نتقدم ب

 ولم یبخل علینا بمعرفته وعلمه وكان نعم الناصح لنا 

كذلك لأساتذة اللجنة على تقبلهم مناقشة هذا الشكر  كما نتقدم بجزیل

 العمل المتواضع

إلا كل من قدم لنا ید العون والمساعدة في تحقیق هذا كم نتقدم بالشكر 

 من بعیدالعمل من قریب أو 

 فشكرا جزیلا

 

 

 

 



 

 مقــــــدمة
 



 ةــــــــمقدم
 

 أ   

 مقدمة
العامة، من أهم مقومات الأنظمة المعاصرة القائمة على  كفالة ممارسة الحریات    

الدیمقراطیة والتعددیة، إذ تجمع كل الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان 

والتشریعات المقارنة على تكریس حق الأفراد في مباشرة حقوقهم وحریاتهم الأساسیة 
نت تهدف للنیل منها ون تضییق أو تعسف قد یمارس من قبل أیة جهة كادبكل حریة 

 أو مصادرتها .

الفوضى وتحول حق صل للمجتمع ت إلا أن هذا التكریس لا یكون مطلقا، حتى لا    

خرین، ممارسة الحریات من قبل الأفراد لأدوات یستخدمونها للمساس والإضرار بالأ
هاته الممارسة تكون حتمیة تستوجبها الحفاظ على النظام العام في وعلیه فإن تقیید 

الدولة وحقوق الأفراد الأخرین، وهي الصلاحیة التي تقدمها الاتفاقیات الدولیة للسلطة 

مختلف الحقوق لالتشریعیة، التي تقر قیود وضوابط قانونیة تضبط ممارسة الأفراد 

 والحریات التي تكرسها الدساتیر .

التوفیق والتوازن حتى تؤدي هاته الصلاحیة الهدف من إقرارها، والمتمثل في تحقیق    

بین كفالة ممارسة الحقوق والحریات للأفراد بحریة ودون تضییق من جهة، وبین أولویة 

الجزائري  من قبل المشرعحمایة النظام العام وحقوق الأفراد وحریاتهم الأساسیة، یشترط 

وعیة، حتى لا تغلب كفة عن الأخرى، فلا تغلب ممارسة عدة شروط ومقتضیات موض

الحریات العامة فنصل للفوضى التي تؤثر على كیان الدولة، ولا تغلب تقیید الممارسة 
 بشكل تعسفي فتهضم الحریات ویسود النظام الدیكتاتوري .

 أسباب إختیار الموضوع 

ما هو  منهاهذا الموضوع دون غیره،  بحث فيإجتمعت عدة أسباب التي دفعتنا لل    

أن  بإعتبار ذاتي كالرغبة في البحث والإطلاع علي كیفیة تقید الحریات العامة للأفراد،

لي إق وواجبات في ظل دولة القانون  ضف تمتع بحقو نهذا الأمر یخصنا كمواطنین 
 حول هذا الموضوع  .  ةالأكادیمی ثراء الاعمال إذلك رغبتنا في 
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 ب    

الأهمیة البالغة التي یكتسیها البحث في  في تكمنفسباب الموضوعیة أما الأ    

انون قهم موضوعات الذ یعد من أإ تقییدها،موضوع الحریات العامة وخاصة كیفیة 

یطرح حوله إشكالات تتعلق بكیفیة ومدي تقید ممارسة  الدستوري والذي غالبا ما
الذي یفرض علینا  الأمر الدولة،لأفراد والنظام العام في الحریات وتأثیر ذلك علي ا

إلتزام تسلیط الضوء علي ذلك بهدف  ،الدستوریة المادة عادةإفي  ینصمتخصكباحثین 

 . والعلمیة ةالأكادیمی إثراء الأعمال 

 أهمیة الدراسة
تعد مقتضیات التقید القانوني لممارسة الحریات العامة من الموضوعات المهمة     

تهدف الى تحدید حدود وشروط ممارسة الحریات العامة، في علم القانون، حیث 

وتحدید المسؤولیات والحقوق المترتبة على ذلك، التي تعد ضروریة لضمان الحفاظ 

 على النظام العام وحمایة حقوق الأفراد  .

 أهداف الدراسة 
ة موضوع مقتضیات التقیید القانوني لممارسة الحریات العامة ، هو الهدف من دراس   

كیفیة تطبیق القیود القانونیة على حریة الأفراد والنظام العام وضمان أن تكون هذه  فهم

القیود متناسبة وملائمة للهدف الذي أنشأت من أجله، وذلك بتحدید هذه القیود بشكل 
مراعاة حقوق الأفراد والمصالح  مع واضح ومحدد، وتطبیقها بشكل عادل ومتوازن، 

 العامة .  

   صعوبات الدراسة 
جهتنا أثناء إعداد هاته الدراسة عدة صعوبات أثرت بشكل سلبي علي مسارها، او     
أننا حاولنا تخطیها وتحقیق النتائج المنشودة، یمكن حصر هاته الصعوبات في  إلا

 الآتي : 
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 ت    

قلة المراجع والدراسات العلمیة التي تمحورت حول جزئیة التقید القانوني كممارسة  -

 ریات العامة، حسب إطلاعنا فإن المراجع التي وجدناها تتعلق  بالحریات ككل . الح 

شاسعة المجالات التي یشملها البحث، بالنظر لتعدد الحقوق والحریات الأمر الذي  - 
 صعب علینا ضبط محاور الدراسة .

 قلة المدة المخصصة لإنجاز هذا البحث خاصة مع إلتزاماتنا الدراسیة . -

 لدراسةإشكالیة ا
تكریس الدساتیر المقارنة لحق الأفراد بممارسة مختلف حقوقهم وحریاتهم الأساسیة     

یقابله إعترافها للمشرع بحق تقیید هاته الممارسة وفقا لمقتضیات وشروط معینة 
تستهدف إقامة دولة القانون القائمة على أساس إقرار الحقوق والحریات الفردیة، وعلیه 

ماهي المقتضیات التي یجب على المشرع مراعاتها عند تقییده  التساؤل التالينطرح 

 لممارسة الحریات العامة ؟ 

   للإجابة على هاته الإشكالیة نطرح التساؤلات التالیة : 

 _ كیف یكون تقیید ممارسة الحریات العامة ؟

  _ ماهي الأهداف التي یسعى لتحقیقها المشرع من هذا التقیید ؟
 هو نطاق تقیید ممارسة الحریات العامة ؟ _ ما

 المنهج المتبع  
ا ا البحث وبهدف الإجابة علي الاشكالیة وتساؤلاتهذسلكنا في سبیل إنجاز ه    

، المنهج التحلیلي الوصفي الذي ساعدنا رجوةقیق الأهداف العلمیة المبغیة تح و لفرعیة ا

ممارسة الحریات العامة و  المتعلقة بالتقیدصوص القانونیة في تحلیل ودراسة مختلف الن 
 النصوص المعمول بها في المنظومة القانونیة والوطنیة. سواء كانت ذات بعد دولي أو 
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 ث    

 تقسیم خطة الدراسة
اعتمدنا التقسیم الثنائي لخطة الدراسة والذي یتناسب مع موضوع البحث ویساهم في    

النص القانوني المقید  وضوحول اشتراط أهدافه حیث، تناولنا في الفصل الأتحقیق 

لممارسة الحریات بهدف الحفاظ علي النظام العام وحقوقه  الذي قسمناه بدوره الي 
م العام وحقوق الأفراد كمبررین أساسیین لتقید مبحثین تطرقنا في الأول إلي النظا

فیه إشتراط أن یكون التقید بموجب نص قانوني  افتناولن الحریات أما المبحث الثاني 

 .  واضح

بة مع الفصل الثاني من الدراسة خصصناه لإشتراط أن تكون القیود ملائمة ومتناس   

ن تناولنا في الأول شرط أن قسمناه هو الأخر إلي مبحثی  اقامة المجتمع الدیمقراطي،

أما المبحث الثاني  تتناسب القیود القانونیة المفروضة مع الهدف من إقرارها،

 .م إقامة المجتمع الدیمقراطي الحرفیه كیفیة وضع القیود بما یلائ  فاستعرضنا

وختمنا دراستنا بخاتمة تضمنت نتائج الدراسة، تمثل إجابة عن إشكالیتها وتساؤلاتها    

 یة ، بالإضافة إلى تقدیم نتائج وتوصیات .الفرع



 

 الفصل الأول        

وضوح النص القانوني المقید  

لممارسة الحریات العامة 

 بهدف الحفاظ على النظام
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 الفصل الأول 
ة الحریات بهدف الحفاظ على  لممارستراط وضوح النص القانوني المقید شإ

 وحقوقه العام  النظام
موضوع حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة من المواضیع ذات الأهمیة الكبیرة لارتباطها     

بالدولة التي یعیش في إطارها، لذلك أهتمت القوانین و بحیاة الإنسان وعلاقاته بالمجتمع 
ها حتى و بموجب مواد تسیر  االوضعیة وكذا المواثیق الدولیة بدراسة هذه الحقوق والنص علیه

ا وعدم إنتهاكها، لذلك أخدت الجزائر على عاتقها مهمة النص على هذه تطبیقهتضمن 
الحریات في دساتیرها، إلا أن هذه الحقوق لیس مطلقة فهي خاضعة لقیود منصوصة 

على  ناومفروضة علیها وذلك ضمانا لحمایة النظام العام وحقوق الأخرین، وعلیه اعتمد
 ،في هذا الفصل التقسیم المزدوج

ناولنا في المبحث الأول النظام العام وحقوق الأفراد كمبرر لتقیید الحریات، أما حیث ت 
 .المبحث الثاني فتناولنا فیه اشتراط أن یكون القید بموجب نص 

 المبحث الأول 
 النظام العام وحقوق الافراد كمبرر لتقیید الحریات

، واسع هتماموا ذات قیمة كبیرةتعتبر ممارسة الحقوق والحریات في أي مجتمع كان     
ذلك أن قیمة المنظومة القانونیة المنظمة للشأن العام تقاس بمدى تمتع المواطنین بهذه 

دولة القانون، تكون فیها الحقوق والحریات  ساسیة لتحقیقالتي تعد الركیزة الأالحریات، و 
ممارسة الحقوق  فعالا من خلال ضبط معادلة التوازن بین إمكانیةیكون ذلك و  ،محفوظة

لهذا ستصب دراستنا في  ،حترام وحفظ النظام العام وحقوق الأفرادوالحریات وضرورة إ
في (المطلب الأول) و  قید على ممارسة الحریات العامة هذا المبحث على النظام العام

 .حقوق الأفراد في (المطلب الثاني) 
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 المطلب الأول 
 قید على ممارسة الحریات العامة النظام العام

نظرا لمرونة ونسبیة النظام العام وصعوبة وضع تعریف جامع مانع له، أختلف      
وما عقد الأمر  ،الفقهاء حول تحدید مدلول وماهیة فكرة النظام العام، مع سكوت التشریع

ا أكثر هو عدم استقرار فكرة النظام العام واختلاف مفهومها من مكان إلى أخر، باعتباره
، وللإحاطة بمدلول هذه الفكرة سنتطرق إلى تعریف فكرة ظهرة بنشأة المجتمع وتطوره

) الثانيمع استعراض عناصر النظام العام (الفرع لأول)،(الفرع ا وخصائصه النظام العام
. 

 فرع الاول ال
 وخصائصه  تعریف النظام العام

عرفه، تلم  اظام العام في الكثیر من التشریعات، إلا أنهالن بالرغم من وجود مصطلح     
كرة سوف وللإحاطة بمدلول هذه الف نظرا لخصوصیة هذه الفكرة وما تتمیز به من مرونة،

ستخلاص خصائص النظام إسیتم تعریف النظام العام (أولا) ومن خلال التعریف  الىنتطرق 
 العام (ثانیا) .

 تعریف النظام العام :أولا
یرجع ذلك إلى كون ، فقهاء القانون بشأن النظام العامتعددت التعاریف التي قدمها      

لتعلقه بعدة عوامل، مثل النظام  النظام العام مفهوم نسبي متغیر في الزمان والمكان،
، وعدم والقضاءحتم ترك تحدید مفهومه للفقه  ذلك السیاسي والاقتصادي في البلاد، كل

 نذكر منها ما یلي : التقید بنص تشریعي جامد، ومن بین هذه التعاریف 
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النـــزاع المطـــروح أمــــام _ عرفه عـز الدین عبـد االله بأنـه: "وسیلة قانونیة یستبعد بهـا، فـــي 
القاضــــي، الاختصــــاص العـــادي المعقــــود للقــــانون الأجنبـي، متـى تعارضـت أحكامـه مـع 

  1.لقاضي"المبـادئ الأساسیة التـي یقوم علیها نظـام المجتمع في بلد ا

الكیان السیاسي النظام العام في الدولة ما هو إلا رفه أیضا أحمد مسلم بقوله: "_ وع
علق بالأمن ، بما یقوم علیه هذا الكیان من معتقدات تتلاجتماعي والاقتصادي لهذه الدولةوا

احترام أفكار دینیة جتماعیة تتعلق بالمساواة أمام القانون أو إ، ومعتقدات والحریة والدیمقراطیة
أو نحوه من المذاهب  ،صادیة كالاشتراكیة أو الرأسمالیة، أو عقائد مذهبیة إقت أساسیة معینة

  2.ذلك"والأفكار الاقتصادیة : كالعدالة الاجتماعیة وتكافؤ الفرص وغیر 

وعرفه ممدوح عبد الكریم حافظ بأنه: " مجموع المبادئ الأساسیة العلیا للنظام القانوني  -
النافد في الدولة، والتي یقوم علیها نظام المجتمع سیاسیا واقتصادیا ودنیا وقانونیا واخلاقیا 

  . 3ویكون الدستور الدور الحاسم في تكوین النظام العام "

" مجموع المصالح الجوهریة الأساسیة والمثل العلیا التي  وعرفه غالب الداودي بأنه: -  
ترتضیها الجماعة لنفسها، ویتأسس علیها كیانها، كما یرسمه نظامها القانوني، سواء كانت 

أم اجتماعیة أم اقتصادیة أم خلقیة أم دینیة، هذه المصالح الأساسیة والمثل العلیا سیاسیة 
 .4لانهیار"التصدع واویعرض الإخلال بها كیان الجماعة إلى 

 
  ، جامعة ادرار ،الحقوقالصادرة عن كلیة مجلة الحقیقة،  ،لدولي الخاصمفهوم النظام العام في القانون ا ، كیحل كمال ـ1

 .  489ص  ،2018سنة   ،24العدد
  ، نموذجا_ آلیة الدفع بالنظام العام في مسائل الأحوال الشخصیة _ التبني والانفصال الجسماني  ،حمادي عبد الفتاح ـ  2

،  7، العدد 1المجلد ،جامعة محمد بوضیاف الصادرة عن حث للدراسات القانونیة والسیاسیة،مجلة الأبحاث الأستاذ البا
 .  67ص ، 2017  سنة المسیلة،

 .  489، المرجع السابق، ص كیحل كمال_ 3
 .   67، المرجع السابق، ص حمادي عبد الفتاح -4
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، تعریف لنظام 1982بموجب قرار قضائي صادر سنة فعرف النظام العام القضاء  أما     
لفظ النظام العام یعني مجموعة القواعد اللازمة لحمایة السلم الاجتماعي  العام بأنه :"

التراب الوطني والواجب توافرها كي یستطیع كل ساكن ممارسة جمیع حقوقه السیاسیة عبر 
 1في إطار حقوقه المشروعة " .

لنظام العام أدت إلى ل المرنةطبیعة ال، أن التي سبق ذكرهایتضح من خلال التعاریف     
فكل تعریف یقیم معنى النظام  ،ولات لإیجاد تعریف واحد شامل لهاالعدید من المحاالقیام ب 

القواعد والمبادئ التي تحكم العلاقات بین الأفراد والمؤسسات في عة من العام على أنه مجمو 
 المجتمع، وتضمن الحفاظ على النظام والأمن في المجتمع مما یضمن إستقراره . 

 خصائص النظام العامثانیا:  
، وهذا ما دفعنا إلى البحث لا یوجد مفهوم دقیق للنظام العاممما قدمناه یتضح لنا أنه      
هات النظر حول مفهومه، وج ختلافات و لاالخصائص التي تمیز النظام بالرغم من اعن 

ام العام ، النظالنظام العام مفهوم متطور :لنظام العام بعدة خصائص من بینهاحیث یتمیز ا
 .القواعد الآمرة من ، النظام عبارة عن مجموعة یتصف بالعمومیة

 النظام العام مفهوم متطور  /1
 تحدد ثابتةي قاعدة ، فلا توجد أتتغیر وتتسع حسب المصلحة العامة النظام العامفكرة      

، وبالتالي یمنعه یتغیرمضمون لا مشرع أن یحدد له لل، فلا یمكن لنظام العامل تعریف دقیق
لأن هذا التحدید حتى وإن كان عملیا  ،من أداء وظیفته كأداة لتحقیق التطور الاجتماعي

، بحیث یضیق ویتسع حسب طبیعة النظام لتطور مستمر یخضع لفترة إلا أنه سوف

 
بن یحي   أحمدالمركز الجامعي الصادرة عن ، مجلة المعیار، لنظام العاما إشكالیة تحدید مفهوم، علاق عبد القادر -1

 .  6، ص 2019  سنة ،جامعة الأمیر عبد القادر  ،4العدد ،10المجلد الونشریسي،
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حدد النظام  العام تالسیاسي وحسب ما یعتبره الناس مصلحة عامة، ولا توجد قاعدة ثابتة 
 .1تحدیدا مطلقا یتماشى مع كل زمان ومكان

 القواعد الآمرة   من مجموعةعبارة عن العام  النظام  /2
خالفتها أو الاتفاق ، لا یجوز موالملزمةالآمرة واعد الق مجموعةمن النظام العام  یتشكل     

، بحیث تهدف إلى الحفاظ على المصالح والقیم ا من أهمیة اجتماعیةلما له ،على مخالفتها
الأمرة هي عبارة عن حلول تضعها ، القواعد 2التي لا یمكن لأي نظام اجتماعي التخلي عنها

السلطة لكل النزاعات التي یصادفها الأفراد أو الجماعات على سبیل الحفاظ على المجتمع 
من الفوضى وتحقیق الأمن، ولأجل ذلك تم تعریفها على أساس أنها قواعد تكون النظام العام 

 .3الحیاة الاجتماعیةالذي یهدف إلى تحقیق التوفیق بین ممارسة الحریات العامة وضرورات 

 یتصف بالعمومیة العام النظام  /3
إلا إذا  في مكان خاص يدور لاأن الفعل المخل بالنظام  ،یقصد بعمومیة النظام العام    

،  4كان لهذا الفعل مظهر خارجي یهدد كیان أحد العناصر التي یتألف منها النظام العام
في حمایة الأفراد في أمنها وصحتها  ،بالحمایة عامایجب أن یكون النظام المشمول ف

 
جامعة   ،قسم الكفاءة المهنیة للمحاماةالصادرة عن مجلة المنتدى القانوني،  ، امالنظام الع فیصل نسیغة، ریاض دنش،_ 1

 .  169ص  بسكرة، ، 5العدد محمد خیضر،
، تأثیر سلطات الضبط الإداري على الحریات العامة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه  حططاش عمر_ 2

،  115، ص ص 2018/ 2017 سنة العام، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة،في العلوم، تخصص القانون 
116    . 

المركز الصادرة عن  ، ةمجلة طبنا للدراسات العلمیة الأكادیمی ئح الضبط على الحریات العامة،تأثیر لوا، شكرین دیلمي_ 3
 .   214، ص 2021  سنة ، الجزائر،1، العدد4، المجلدالجامعي بریكة

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الصادرة عن المجلة النقدیة،  م العام وحمایة الحواس الخمس،تطور النظا ، لطرش أحمد_ 4
 .  259جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص
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 عبارة عن، أو معیین ولكنهم غیرعبارة عن أفراد  إما الأفراد ؤلاءهحیث أن  وسكینتها،
   .1شخص واحد لكنه غیر معني بداته

 الثاني فرع  ال
 عناصر النظام العام 

حمایة أوضاع المجتمع العادیة من أوجه الإخلال تستهدف فكرة النظام بمعناه الضیق      
دولة سلطة التدخل بإجراءات ضبطیة تمكنها لبحیث یكون لبالأمن، أو الصحة، أو السكینة، 

من إعادة الهدوء والاستقرار الاجتماعي كما كان، وقد ارتبط النظام العام بثلاث عناصر، 
 .السكینة العامة ) ثالثا(سنعالج (أولا) الأمن العام، (ثانیا) الصحة العامة، 

 أولا : الأمن العام  
هو الحفاظ على النظام والاستقرار والسلامة والأمن في المجتمع بشكل  ،الأمن العام     
، وذلك بمنع المخاطر التي تهدد ن في مأمن على أرواحهم و أموالهمیكون المواطنی بأن عام،

أو أي تطبیق القوانین والتشریعات ومكافحة الجریمة والإرهاب والفساد ب ،المجتمع والافراد
 والاستقرار .تهدید أخرى للأمن 

" عنصر النظام العام الذي یتضمن غیاب الأخطار عرف البعض عنصر الأمن بأنه :   
 . 2اد وتدارك إخطار الحوادث "التي تهدد الحیاة وحمایة حق الملكیة للأفر 

الإنسان على نفسه  اطمئنان، ر من عناصر النظام العامویقصد بالأمن العام كعنص   
ن خطر الإعتداء، وتحقیق لهذا الهدف في الظروف العادیة وماله وأهله وممتلكاته م

توفیر مختلف الإمكانیات واتخاذ كل الاجراءات اللازمة بوالاستثنائیة یقع على عاتق المشرع 
في مواجهة الأخطار الواقعة أو محتملة الوقوع، سواء كانت طبیعیة أو كان مصدرها 

 
متطلبات نیل درجة جزء من  العامة، الحریات على النظام العام بوصفه قیداً  ،الخالديقبال عبد العباس یوسف إ_ 1

 .  36ص  ،2009  سنة الماجستیر، تخصص قانون عام، جامعة بابل، كلیة القانون،
 .  122_ 121، المرجع السابق، ص ص  حططاش عمر_ 2
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عتبرت منظمة الأمم المتحدة حفظ السلام والأمن العام الهدف الأساسي لها ، ولقد إ1الانسان
 . 

 ثانیا : الصحة العامة 
والحد من هم، تعني حمایة الأفراد من الأخطار ووقایتهم من الأمراض التي تهدد صحت    

 .انتشار الأمراض والإصابات وتحقیق جودة الحیاة للأفراد والمجتمع 

على تعتبر الصحة العامة من بین المسائل التي أسست لها الكثیر من النظم القانونیة     
حق أخر دون أن نتكلم عن  يلا یمكن لنا الحدیث عن أ هإن  الا اعتبار أن لها أولویة كبیرة،
، ورتب لها الأهمیةالجزائري  هذه الحریة في غایة المشرع  جعلالحق في الصحة، ولذلك 

 على أن 2020التعدیل الدستوري  من 63المادة  مسؤولیة تقع على الدولة، إذ نص في
ة الرعایة الصحیة حق للمواطنین، فتكفل الدولة بالوقایة من الأمراض الوبائیة والمعدی 

من خلال هذه  لاج للأشخاص المعوزین،ر شرط الع، تسهر الدولة على توفی ومكافحتها
المادة یتضح لنا أن مسألة الصحة العامة للمواطنین مسألة هامة لا یمكن التعدي علیها، 

 . 2لأن المساس بها هو مساس بالنظام العام وباستقرار المجتمع

اتخاذ الإجراءات الوقائیة والعلاجیة لحمایة  من خلال الصحة العامة حمایةتتم     
فرض رقابة على ب  المواطنین من مخاطر الأوبئة والأمراض التي تهدد صحتهم، وذلك

المحلات المضرة بالصحة، وحمایة مصادر المیاه، وكذلك إنشاء مسالخ عامة لیستطیع 

 
السیاسیة، جامعة   كلیة الحقوق والعلومالصادرة عن مجلة الحقوق والحریات،  ،تطور عناصر النظام العام، تریعة نوارة_ 1

 .  94ص ،2013 سنة ،2العدد، بسكرةمحمد خیضر 
مجلة الوطنیة للدراسات العلمیة على الحریات العامة،  19وفید إنعكاسات جائحة ك، محمد دهار، بكار عاشور_ 2

 .  469، ص 2021 سنة ،2، العدد 4، المجلدالمركز الجامعي بریكةعن  الصادرة، ةالأكادیمی
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تعرض الأفراد إلى مخاطر  بدل من أن یقوموا بذلك بطرق عشوائیة، إلیها، الأفراد اللجوء
 .1صحیة بسبب القاذورات 

 ثالثا : السكینة العامة
السكینة العامة هي حالة من الهدوء والسلامة والاستقرار التي یتمتع بها المجتمع بشكل      

 هاعام، وتشمل جوانب مختلفة من الحیاة الیومیة مثل الأمن والسلامة والصحة، یتم تحقیق
 . عن طریق التعاون والاحترام المتبادل بین أفراد المجتمع وتطبیق القوانین بشكل صارم

منع الضوضاء داخل المناطق السكنیة وفي الطرقات ، ب تم التعبیر عن السكینة العامةی     
اتخاذ الاجراءات الكفیلة أو  ،شأنه أن یضایق الأفراد أو یزعجهمالعامة، ومنع ما من 

حیث الهدوء ومنع الضوضاء داخل المناطق السكنیة وفي الطرق العامة، على  ةبالمحافظ
یتم تحدید مستویات الضجیج المقبولة في أماكن وغیر المقبولة في أماكن اخرى، فهناك ما 

قد لا تمس بالنظام  ته في اللیل، إلا أن هذه المضایقایمكن قبوله في النهار وما یمكن قبول
  2ت حد معین یتطلب تدخل لمنعهاالعام، إلا إذا تجاوز 

وقد خول المشرع الجزائري إلى الولي بضرورة حمایة السكینة العمومیة ، حیث نص من     
: " الولي مسؤول عن 3المتعلق بالولایة التي جاء فیه ما یلي 12/07خلال القانون رقم 

، كما خول أیضا لرئیس المجلس والسلامة والسكینة العمومیة " منالمحافظة على النظام والأ

 
، سلطة الضبط الإداري وتطبیقاتها في دولة الكویت، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،  عبد المجید غنیم عقشان المطیري_ 1

 .  36ص   ،2011 سنة كلیة الحقوق، جامعة الشرق الاوسط،الصادرة عن  قسم القانون العام، 
 .  98ص المرجع السابق،، ةتریعة نوار _ 2
  سنة فبرایر 21الموافق ل ـ ه1433الأول عام ربیع  28المؤرخ في  07_12رقم القانون من  144المادة أنظر:  _3

 .  م2012 سنة فبرایر 29، الصادر في  12الولایة، الجریدة الرسمیة، العدد ، یتعلق بم2012
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السهر …: " 1الذي جاء فیه ما یلي  10_11الشعبي البلدي من خلال قانون البلدیة رقم  
  ." .م والسكینة والنظافة العمومیة ..على النظا

 المطلب الثاني 
 حقوق الأفراد 

وهي الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد، التي كرستها مختلف النصوص والاتفاقیات     
 الدولیة وكفلتها المنظومات التشریعي المحلیة .

التمتع  من اجلضروریة  لحریات المتعلقة بالذات الإنسانحمایة الحقوق وا تعتبر    
بغیرها، وتتصل هذه الحقوق والحریات بالشخص اتصلا وثیقا، بحیث لا یمكن أن یحیا حیاة 

 .2عادیة بدونها
 تعني قدرة الفرد على التصرف في ماله وعلاقاتهأنها  عند البحث في هذه الحریات نجد     

زائري في ، وقد كرسها المشرع الج 3والتصرف في شؤونه الخاصة بنفسه بداته ومراسلاته
 : 4بما یلي 2و  1في الفقرتین   2020التعدیل الدستوري 

 " لكل شخص الحق في حمایة حیاته الخاصة وشرفه .

 " . اتصالاته الخاصة في أي شكل كانتلكل شخص الحق في سریة مراسلاته و 

 
یتعلق  م،2011یونیو سنة  22الموافق لـ ه1432رجب عام  20مؤرخ في  10-11رقم  القانونمن  88المادة أنظر: _1
 .  م2011 سنة یونیو 22، الصادر بتاریخ 37العدد البلدیة، الجریدة الرسمیة، ب
حمایة الحریات ودولة القانون، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة   صالح دجال،_ 2

 .  232، ص2009/2010  سنة ،1الجزائر
 . 98، ص 2002سنة  ،1ر الفراقان للتوزیع والنشر، طبعة، حقوق الانسان بین الشریعة والقانون، دا محمد عنریجي_ 3
 دیسمبر 30ه الموافق لـ1442جمادي الأولى عام  15المؤرخ في  2020ي دستور التعدیل المن  47المادة أنظر:  _4

 .  م2020 سنة دیسمبر 20، الصادر بتاریخ 82لجریدة الرسمیة، العددم، ا2020 سنة
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، (الفرع الأول)  صةحرمة الحیاة الخاإلى سنحاول التطرق لذلك ،  الافراد قوقح  وتتنوع     
 الاعتبار .وفي (الفرع الثاني) حمایة الشرف و 

 الفرع الأول 
 الحیاة الخاصة 

، 1یتمتع مبدأ احترام الحیاة الخاصة بقیمة دستوریة، فهو یشكل جزء من الحقوق الفردیة    
یمكن الشخص من عدم تعرضه للجمهور دون  لحیاة الخاصة هو التحفظ الذيفالحق في ا

أدنه، وأن یترك وشأنه، وأن یعیش متمتعا بممارسة أنشطة خاصة بعیدا عن أنظار الغیر 
تها أصبحت لا معنى لها، لأن لا جدوى لهذه فإذا جردنا الحیاة الخاصة عن سری وتدخلاتهم، 

 ساسین هما :رین أعتباعلى إالحریة مالم تتقرر سریتها، حیث ترتكز الحیاة الخاصة 

 حق الفرد في إختیار أسلوب حیاته دون أي تدخل من الغیر في حدود النظام العام. -

حق الفرد في سریة ما ینتج عن هذه الحریة من معلومة أو وقائع بعیدة عن معرفة أي   -
 2شخص .

: " لا یجوز تعریض أحد  3وق الانسان بقولهقوقد نص علیها الاعلان العالمي لح       
لتدخل تعسفي في حیاته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه، أو مراسلاته، ولا لحملات 

 
 .  328، ص 2011سنة   ق الإنسان، دار الجامعة الجدیدة،الحمایة الدستوریة لحقو  محمد عطیة محمد فودة،_ 1
 مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، ،ة الخاصة في نطاق القانون الدوليالإطار القانوني للحق في الحیا، میمون خیرة_ 2

  575، ص2020 سنة الشلف،  ،1، العدد6علي، المجلد بو اسیة، جامعة حسیبة بنكلیة الحقوق والعلوم السی الصادرة عن
. 
  1948دیسمبر  10الاعلان العلمي لحقوق الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ من  12المادة أنظر: _3

لمتعلقة بتشكل لجنة حقوق الإنسان، صادقت  بناء على توصیة من اللجنة التحضریة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وا
(جریدة رسمیة   09/1963/ 10رخة في المؤ  64لجریدة الرسمیة رقم ا، 1963من دستور 11علیه الجزائر بموجب المادة 

 غیر منشورة)
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لكل شخص حق في أن یحمیه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك ، و تمس شرفه وسمعته
 الحملات " .

 یثح الحق في الخصوصیة والحریة الشخصیة، ،ویعني الحق في الحیاة الخاصة    
حمایة الأفراد من التدخلات غیر المشروعة في حیاتهم الخاصة والشخصیة، وحمایة  یضمن

الأفراد في التنقل، ق وح   ،والمعلومات الشخصیة ،خصوصیتهم في التواصل والمراسلات
ولتوسیع الدراسة سنتطرق  الحفاظ على خصوصیتهم وسریتهم، فية المسكن وحقهم في حرم

  المسكن(أولا)، حریة المرسلات( ثانیا)، حریة التنقل (ثالثا) .إلى حرمة 

 أولا : حرمة المسكن 
الحق في حرمة المسكن هو أحد الحقوق الأساسیة والمكفولة للجمیع، یدخل في إطار     

   والحق في الخصوصیة والعیش في أمان وسلام .  ،الحریة الشخصیة

یعد منزلا مسكونا كل مبنى : " 1قانون العقوبات بما یليقد عرف المشرع المسكن في       
ونا دار أو غرفة أو خیمة أو كشك ولو متنقل متى كان معدا للسكن وإلا لم یكن مسك أو 

، ولمساكن الافراد حرمة فلا یجوز دخولها بغیر إذن اصحابها، "وقتذاك وكافة توابعه ...
 ارْجِعُوا لَكُمُ  قِیلَ  وَإِنْ  هَا حَتَّىٰ یُؤْذَنَ لَكُمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُو فَإِنْ لَمْ ال االله تعالى:" فق

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا  ، وقال تعالى: "2"  عَلِیمٌ  تَعْمَلُونَ  بِمَا وَاللَّهُ  لَكُمْ  أَزْكَىٰ  هُوَ  فَارْجِعُوا
لِكُمْ بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا    .  3" رُونَ تَذَكَّ  لَعَلَّكُمْ  لَكُمْ  خَیْرٌ  ذَٰ

 
یتضمن  ، الذي م1996یونیو سنة  8الموافق ل ـ ه1386عام  18المؤرخ في  156_66من الأمر  553مادة الأنظر:  _1

 .  1996یونیو  8میة، الصادر بتاریخ  عدل والمتمم، الجریدة الرسقانون العقوبات الم
 .   28رقم   _ سورة النور، الآیة2
 .  27رقم  سورة النور، الآیة -3
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من تعتبر  ،حرمة المسكن الحق في یتضح أن والآیات من خلال نص هذه المادة     
 أو یستأجره، فلا یجوز الدخول، الحریات التي یتمتع بها الإنسان في المكان الذي یسكن فیه

حمایة  یضمنقرار صادر بموجب القانون، ب  إلا ،إلى مسكن شخص وتفتیشه بدون أدنه
والتدخلات غیر المشروعة من طرف السلطات والأفراد، ، المسكن من التفتیش غیر المشروع

مر مكتوب ، إلا إذا كان التفتیش بأإنتهاك لحریة الأفراد والإعتداء على أسرارهم لأن ذلك یعد
 .وصادر عن السلطة المختصة 

اعتبارها منبع ، ب إن الحق في حرمة المسكن تعتبر من الحقوق الملازمة للشخصیة      
الأسرار والأمان، ومن أهم الحریات الشخصیة التي تتمحور ضمنها خصوصیة الأشخاص، 
من هذا المنطلق أولتها المواثیق والاتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة أهمیة كبیرة، لكونها 

، حیث وفر لها 1تي تتمحور ضمنها خصوصیة الأشخاصتتمتع بجملة من الحقوق ال
 :2بقوله 2020في التعدیل الدستوري ها رسوكمایة المشرع ح

 " تضمن الدولة عدم إنتهاك حرمة المسكن.
 لا تفتیش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه .

 طة القضائیة المختصة ." فتیش إلا بأمر مكتوب صادر عن السللا ت 

 ثانیا : حریة المرسلات
سواء كانت عبر الانسان حر في أن یعبر عن أفكاره كما یرید من خلال مراسلاته،     

، الرسائل النصیة أو البرید العادي، دون تدخل أو مضایقة من قبل الحكومة أو جهة أخرى
كفلتها معظم الدساتیر وقررت لها حرمة بإعتبارها من الحریات اللاصقة بالإنسان والتي 

 
، جریمة انتهاك حرمة مسكن وضوابط التفتیش في القانون الجزائري، عدد خاص بأشغال الملتقى الوطني، العرفي فاطمة_ 1

 .  159، ص 2019 سنة كلیة الحقوق، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس،الصادرة عن 
 .  2020يدستور التعدیل الب المتعلق 442-20المرسوم الرئاسي رقم   من 48المادة  أنظر:_ 2
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أن تنتهك سریة هذه المرسلات أو الكشف عنها إلا بموجب قرار  یجوزفلا  تهمه وحده،
 قضائي .

تعد حریة المرسلات من العناصر المرتبطة بالحیاة الخاصة، فهي منبع أسراره وأراءه     
كل الرسائل المكتوبة، سواء تم إرسالها عن طریق البرید أو بواسطة  ویقصد بهاالخاصة، 

سل خاصة، أو تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو عن طریق البرقیات و ر 
سواء كانت في ظرف مغلق أو مفتوح، طالما أن قصد المرسل عدم إطلاع الغیر والطرود، 

 . 1لیه من غیر تمییز

نجد هذ الحریة  أسرار الأفراد، مرسلات مجال مهم لحفظیعتبر الحق في حمایة ال     
 كَثِیرا تَنِبُواْ یَٰـأَٓیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ ٱج " ذلك قول االله تعالى:  لكریم ومن الآیات الدالة علىبالقرآن ا

 یَأكُلَ  أَن أَحَدُكُم أَیُحِبُّ  بَعضًا بَّعضُكُم یَغتَب وَلاَ  تَجَسَّسُواْ  وَلاَ  إِثم ٱلظَّنِّ  بَعضَ  إِنَّ  ٱلظَّنِّ  مِّنَ 
بحمایة حیاته  الحق كل شخصلف ،2" رَّحِیم تَوَّاب ٱللَّهَ  إِنَّ  ٱللَّهَ  وَٱتَّقُواْ  فَكَرِهتُمُوهُ  تامَی أَخِیهِ  لَحمَ 

الشخصیة وعلى خصوصیة مراسلاته واتصالاته من أي اعتداء، لذلك حرصت جمیع 
المواثیق الدولیة على النص على حمایة هذه الحریة وكفالتها، كما حرص المشرع الجزائري 

 47على كفالة الحق في حمایة سریة المرسلات بكل اشكالها، ونص على ذلك في المادة 
 . 20203من التعدیل الدستوري  في فقرتها الثانیة

 
مجلة حق سریة المرسلات أنموذجا،  حمایة الشریعة الإسلامیة لحق الخصوصیة ، فتح بو عشرین، محمد العایب _1

، ص ص  2023 سنة  ، 32، العدد 23، المجلد1الإسلامیة، جامعة باتنةكلیة العلوم  الصادرة عن  ،لمیةاالسیاسة الع
542،543  . 

 .  12سورة الحجرات، الآیة _ 2
نیة على الصاعدین الدولي  ضمانات حمایة سریة المرسلات والإتصالات الهاتفیة والالكترو ، مكید نعیمة، بن سالم رضا_ 3

  الجزائر،  ،2العدد ، 9المجلد، 2امعة البلیدةوالعلوم السیاسیة، جكلیة الحقوق  الصادرة عن  دفاتر البحوث العلمیة، ، والوطني
 .  64ص 
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 ثالثا: حریة التنقل 
تعد من الحقوق الأساسیة اللصیقة بحیاة الإنسان، ومفادها قدرة الشخص على التنقل      

كرستها مختلف النصوص والاتفاقیات سواء داخل بلده أو خارجه بكل حریة والعودة إلیه، 
 الدولیة وكفلتها المنظومات التشریعیة والمحلیة .

یقصد بهذه الحریة السماح للفرد بأن ینتقل من مكان إلى أخر، فهو غیر خاضع في     
ذلك لأي أو قید إلا ما یفرضه القانون، ومع تطور الحضارات صارت حریة التنقل خاضعة 
للتنظیم والتقیید وهذا حسب المصلحة العامة التي تدركها المجتمعات، لهذا وجدت قیود 

أسباب ، و تعلقة بأمن الدولة والأفراد، وأسباب متعلقة بالصحة العامةمختلفة وراءها أسباب  م
 . 1إقتصادیة وسیاسیة وغیرها من الأسباب

الدساتیر مند  علیها إن حریة التنقل بمفهومها الواسع من أهم الحریات التي نصت    
مشرع داخل التراب الوطني أو خارجه، وقد كفلها ال سواء االإستقلال، تشمل مدلولا واسع

 ،2من خلال إصادر وتعدیل بعض التشریعات ذات الصلة  ،ةوقرر لها الحمایة القانونی 
فإن المؤسس الدستوري أولى أهمیة  2020من التعدیل الدستوري  49فبالرجوع إلى المادة 

لحریة التنقل، خصوصا مع إضافته للفقرة الثانیة التي یتبین من خلالها، أن حریة التنقل قد 
صفة مؤقتة، وما یلاحظ من هذا التقیید أنه یكون لأسباب أمنیة، مع مقیدة ولا كن ب تكون 

دخول الأشخاص الذي یشكلون خطر على البلاد، أو لأسباب صحیة، مثل منع إنتشار 

 
، النظام القانوني للحریات في الجزائر، بحث لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم  مریم عروس_ 1

 .  48، ص1999 سنة  الإداریة، جامعة الجزائر،
مجلة   المواثیق الدولیة والإقلیمیة،الجزائري و حریة التنقل في الدستور ، بن السیحمو محمد المهدي بن مولاي مبارك_ 2

 .  112، ص 2017 سنة  ،4جامعة أحمد درایة، أدرار، العددالصادرة عن قیقة، الح
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لنظام ا و أبداعي الحفاظ على الأمن ، إما أمراض، مع ذلك یجب أن تكون القیود مبررة
 . 1العام 

 الفرع الثاني 
 الاعتبارشرف و حمایة ال

لأساسي الاعتبار من الحقوق اللصیقة بالإنسان، فهو یعبر عن الحق الشرف و الحق في ا   
بین فرد أو أخر، سواء كان  والكرامة، وذلك دون تمییزالشرف  للإنسان في الحصول على

 ذلك بسبب إختلاف الدین أو العرق أو الجنس أو الأصل الاجتماعي .
لإعتبار من خلال افي ظل غیاب تعریف قانوني أعطى الفقه تعریف للحق في الشرف و    

جانبین، جانب موضوعي وهو مكانة الفرد في المجتمع وسعیه للمحافظة علیها بما یتفق مع 
وجانب شخصي وهو حمایة الجانب المعنوي للفرد بمراعاة كرامته وإحساسه وما هذه المكانة، 

یتفق وهذا الشعور، فالواقعة التي تمس الشرف تمس الكرامة، والواقعة التي تمس الاعتبار 
 . 2تمس بالمكانة الإجتماعیة

یعتبر الشرف والاعتبار من أهم القیم المتعلقة بشخصیة الإنسان، والمقررة لحمایة        
كرامته ومكانته الإجتماعیة، فهو یرتبط بعدة صفات تؤهل الفرد لإحتلال مكانة وتحدد أهلیته 

لاعتبار من اولقد أعترف المشرع الجزائري بالحق في الشرف و لأداء وظیفته في المجتمع، 
یم الكثیر من التصرفات والأعمال الماسة به، وذلك تحت قسمین الجرائم العلنیة خلال تجر 

 
الصادرة   ،1حولیات جامعة الجزائر ،2020 من الدستور 49حریة التنقل: دراسة تحلیلیة للمادة  بن سنوسي فاطمة، _ 1

 .   283، ص2021 سنة ،2، العدد1، المجلد1الجزائر كلیة الحقوق، جامعة  عن
تشریع الجزائري (دراسة مقارنة)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص ، الحق في الخصوصیة في البن حیدة محمد_ 2

  والعلوم الإنسانیة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، الجامعة الإفریقیة، العقید أحمد درایة، أدرار،  الآدابحقوق وحریات، كلیة 
 .  75، ص 2009/2010 سنة
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والمتمثلة في القدف والسب، والجرائم غیر العلنیة والمتمثلة في إفشاء الأسرار والتصریح 
 .1الكاذب 

الاشخاص وعلى حیاتهم  واعتبارعتداء على شرف وقد نص المشرع الجزائري على الا     
یعد قدفا كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف " : 2نون العقوبات بقولهالخاصة، في قا

واعتبار الأشخاص أو الهیئة المدعى علیها به أو إسنادها إلیهم أو إلى تلك الهیئة ویعاقب 
أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطریق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على  على نشر هذا الادعاء

وجه التشكیك او إذا قصد به شخص أو هیئة دون ذكر الإسم ولكن كان من الممكن 
تحدیدها من عبارات الحدیث أو الصیاح أو التهدید أو الكتابة أو المنشورات أو الافتات 

العالمیة اهتماما كبیرا بحمایة حقوق لقد أعطت معظم التشریعات ، موضوع الجریمة "
عترفت له بحق الكرامة، والحیاة الخاصة، وبشرفه وسمعته وعرضه، وهذه الحمایة الإنسان وا

كفلتها دساتیر والمنظمات الدولیة، من بینها هیئة الأمم المتحدة من خلال الإعلان العلمي 
ي الحیاة الخاصة للفرد أو أنه لا یجوز التدخل ف 12لحقوق الإنسان الذي نص في المادة 

التعرض لشرفه وسمعته، حیث یطالب هذا الإعلان جمیع الدول بإحترام كل ما جاء فیه من 
 . 3مبادئ وقیم

 
 

 
، الحمایة الجنائیة للشرف والاعتبار دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الجنائي الجزائري، بحث نادیة سخان_ 1

الشریعة، جامعة الحاج لخضر  لوم، تخصص الفقه والأصول، كلیة العلوم الاسلامیة، قسم مقدم لنیل شهادة دكتوراه الع
 .  37 ، ص 2015/2016 سنة ،1باتنة

 العقوبات المعدل والمتمم . الذي یتضمن قانون 156_66الأمر رقم من   296المادة  أنظر:_2
، الحمایة القانونیة للحق في الشرف و الاعتبار، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، جامعة زروقي محمد _3

 .  4، ص  2014/2015 سنة ،بسكرة الجلالي الیباس،
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 المبحث الثاني 

 قانوني واضح  اشتراط أن یكون القید بموجب نص
الحریة هي أحد الحقوق الأساسیة للإنسان، وهي مكفولة في العدید من الوثائق       

والقوانین الدولیة والوطنیة، ومع ذلك فإن استخدام هذه الحریات قد یتعارض في بعض 
الأحیان مع حقوق الأخرین أو الأمن العام، ولذلك فإن الدولة لدیها الحق في تقیید هذه 

قوانینها، وذلك في حالات محددة ومعینة، ویجب أن یكون ل تشریعاتها و خلاالحریات من 
منصوص علیه في القانون، وأن یتمیز بطایع  هذا التقیید الذي تفرضه الدولة على الحریات

التكرار في إصدار القوانین، حتى یتمكن المواطن من الرجوع  مع تجنبالدیمومة والاستقرار، 
التكریس  في (المطلب الأول) الىتطرقنا  إلیه بسهولة وطمأنینة، ولدراسة هذا المبحث
إلى تحقیق  تطرقنا في ( المطلب الثاني)ثم  ،القانوني للقیود الواردة على الحقوق والحریات

   . الاستقرار النسبي للتشریعات وتفادي التضخم التشریعي
 المطلب الأول 

 التكریس القانوني للقیود الواردة على الحقوق والحریات
، التي تشكل نظاما یقید وینظم سلوك من القواعد الملزمةالقانون عبارة عن مجموعة       

 الأفراد داخل المجتمع .

، أن أول خطوة یقوم بها المشرع لفرض من خلال التعریف السابق للقانون یتضح لنا    
، التي علیها بقواعد قانونیة منصوص تكونأن  ،مارسة الأفراد لحقوقهم وحریاتهمقیود على م

  .1مشاریع قوانین أو اقتراحات أو قرارات  تكون في شكل

 
مجلة الحقوق  ،قاعدة القانونیة والأمن القانوني، الصیاغة التشریعیة الجیدة للأمینة، محي الدین عواطف غیلاس_ 1

،  2022سنة  ،بسكرة  ،2العدد  ، 10المجلد  ،اسیة، جامعة جیلالي الیابسكلیة الحقوق والعلوم السیالصادرة عن والحریات، 
 .  800ص
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، إلا لا یتابع أحد ولا یوقف أو یحتجز" : 1المؤسس الدستوري الجزائريحیث نص       
، یتضح لنا من خلال هذا ، وفقا للأشكال التي نص علیها "ضمن الشروط المحددة بالقانون

 .  یهلتجریم أو توقیف أي ، إلا إذا كان هناك نص قانوني یدل ع النص أنه لا یمكن

ات والضمانات إلا بموجب " لا یمكن تقیید الحقوق والحری : 2كما نص أیضا بقوله      
الوطنیة وكذا ذلك  الثوابت، و حمایة مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن ولأسباب، قانون

ن خلال هذه النص یوضح لنا م ،حقوق وحریات أخرى یكرسها الدستور"الضروریة لحمایة 
سس تحدید الأ، مع حریة الا بوجود قانون ینص علیها ، أنه لا یجوز تقیید أي حق أوالمشرع

 ا. أو النقاط التي یجب حمایته

علیها، لذلك  النفروضة ریات والقیودإلا أن وجود القانون لا یكفي لتحدید الحقوق والح      
أما في (الفرع  ،وضوح النص ودقتهومن أجل توسیع دراستنا سنتطرق  في (الفرع الأول) 

                               للجمیع . اتاحة القانون و(الفرع الثالث) ،عدم لتعسف في النص القانوني  الثاني)

 الفرع الأول 

 وضوح النص ودقته
فیسمح  ،لفهم والاستیعاب ودقیق في معناهأن یكون نص القانون سهل ا یقصد بذلك     

، لمنع أي أحد من التحجج بعدم فهمه ماله من حقوق وما علیه من واجباتللفرد بمعرفة 
 للقاعدة القانونیة .

 
  .  2020ل الدستوري التعدیب المتعلق 442-20  رقم المرسوم الرئاسي  من 44المادة أنظر:  _1
 .  2020ي دستور ال التعدیلالمتعلق ب 442-20 المرسوم الرئاسي رقم الفقرة الثانیة من 34المادة  أنظر:_2
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، التي من شأنها أن تساهم في القانونیة بطریقة الصیاغة الجیدةیرتبط وضوح القاعدة      
تطلب في ی، حیث 1، وبیان القیود المفروضة علیهان وضوح الحقوق والحریات للأفراداضم

، لأن القوانین من بدایة إعداده إلى غایة إصدارهودقیقة  صیاغة القانون لغة واضحة
، خاصة القوانین اب للجمیع خاصة الأفراد العادیینبطبیعتها لیست متاحة الفهم والاستیع

كل ، لكي یتسنى لاغة بعبارات بسیطة وسهلة القراءةتكون مص التي تحتاج لي فهمها أن
 2یقة سلیمة .ر بط، وتطبیقها مواطن استیعابها وفهم مضمونها

" كل المواطنین  :المشرع في الدستور بقوله، نص من نماذج وضوح القاعدة القانوني     
ولا یمكن أن یتذرع بأي تمیز یعود  ون، ولهم الحق في حمایة متساویة،سواسیة أمام القان 

سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف أخر، شخصي أو 
یتضح لنا بوضوح من خلال هذا النص، أن القانون یسري على الجمیع دون  "اجتماعي 

     3.استثناء 

 الفرع الثاني 
 عدم التعسف في النص القانوني 

، إما بقصد إلحاق ضرر بالغیر أو هو استعمال الحق بشكل غیر مشروع التعسف    
 استعماله بغیر محله. 

 
ولیة للبحوث  المجلة الد ،ة كمبدأ من مبادئ الامن القانونيوضوح القاعدة القانونی ،عبد الحي یحي، الأزهر لعبیدي _ 1

 .  467، ص  2022 سنة الجزائر، ، 3العدد ، 6المجلدمعة الوادي، جاالصادرة عن  ، القانونیة والسیاسیة
 ،الضابطة لها في التشریع الجزائريمكانة الصیاغة التشریعیة ضمن الإجراءات التشریعیة والهیئات ، سامیة رایس_  2

 . 14، ص2021 سنة تبسة، ،1العدد، 6المجلد ، جامعة العربي التبسي الصادرة عن ة،مجلة النبراس للدراسات القانونی
 .  2020 يدستور ال التعدیلب المتعلق 442-20المرسوم الرئاسي رقم  من 37 المادة أنظر:_3
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مكرر من القانون المدني التي اضیف  124 المادةحیث  تناول المشرع الجزائري في     
" یشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ فیما یلي : ) الذي جاء 05/10بموجب القانون (

 لاسیما في الحالات الاتیة : 

 _ إذا وقع قصد الأضرار بالغیر .
 الناشئ للغیر . ل على فائدة قلیلة بالنسبة للضررا كان یرمي للحصو إذ_ 

 ."نه الحصول على فائدة غیر شرعیة_ إذا كان الغرض م
 .  1لتعسف  بل حدد حالاته فقط حسب هاذه المادة نلاحظ أن المشرع لم یقم بتعریف ا

ات یجب أن تكون خالیة من أي ن القیود المفروضة على هذه الحقوق أو الحری أكما       
في حال وجود ، لا سیما قد یكون أمراً مثیراً للجدل أي حق، لأن فرض أي قید على تعسف

المهم أن یتم تحدید لذلك من  ،مظهر أو تصور للتعسف، أو حمایة تفضیلیة لهذه الحقوق
، أو توضیح فیه المعاییر الخاصة بهذه بولیة تقیید الحقوق وشرط التقییدفي الدستور مق

 .  2العملیة

نظریة التعسف مثل ما ورد في قانون لكم نص المشرع على الكثیر من التطبیقات      
ذا تبین له أن إءات المدنیة والسیاسیة في ما یلي: " یجوز للمجلس القضائي الإجرا

، أن یحكم على المستأنف لغرض منه الأضرار بالمستأنف علیهالاستئناف تعسفي أو ا

 
 ،یونیو 20الموافق  لـ 10-05دیل القانون المدني بالقانون رقممكرر وفق تع 124التعلیق على المادة ، الزهرةة فطیم _1

 . 191-188ص ص بالبلیدة، ، 03العدد  دحلب،جامعة سعد الصادرة عن نیة والسیاسیة،  ث والدراسات القانو مجلة البحو 
 .  42، ص  2018 سنة ،للأمم المتحدة، نیویورك، صادر عن المفوض السامي حقوق الانسان ووضع الدستور_  2
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 20.0000(دج ) إلى عشرین ألف دینار 10.000( رة آلاف دیناربغرامة مدنیة من عش
 1.أن یحكم بها للمستأنف علیه" مكن، بالتعویضات التي یدج )، دون الإخلال

 الفرع الثالث
 للجمیعتاحة القانون إ 

التي تقتضي التلقي لفحو  هو إمكانیة معرفتها وبلوغها، ،تاحة القاعدة القانونیةإمعنى      
 الموضوع الملزم من طرف المخاطب به .

القواعد توجه إلى أشخاص من المعلوم أن القوانین تتضمن قواعد عامة ومجرد، وهذه     
یجب حتى یتسنى تطبیق تلك القواعد على المخاطبین ف ،غیر محصورین أو محددین بذواتهم

فنشر القانون هو الشرط  ،2بها، والسبیل إلى ذلك هو النشر یكونوا على علمبها أن 
من أجل تطبیقه ویلزم به  الأساسي لإعلام الأشخاص المخاطبین بأحكامه بأي وسیلة

، باعتباره من وسائل معرفة معناه بالنظر إلى إتاحة القانون ویأخذ نشر القانون ،3المخاطب
الذي یجعله أساسي لتكریس ، ق الوصول المادي للقانونالقانون الذي من خلاله یتحق

 
،  م2008فبرایر سنة  25الموافق لـ ه1429صفر عام  18مؤرخ في  09_08 رقم من الأمر 347دة الما أنظر:_ 1

 سنة فبرایر 25، الصادر بتاریخ 21لجمهوریة الجزائریة، العددالمدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة لیتضمن قانون الاجراءات 
2008  . 

، دار الكتاب القانونیة للنشر، 1، طبعة1في سن وصیاغة وتفسیر التشریعات، جزء، الوسیط علیوة مصطفة فتح الباب_ 2
 . 551صدون سنة نشر، مصر، 

مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص دولة   ،عالامن القانوني وأثره على جودة التشری شهرة بلیلة، ،آمنة بوغلیطة_ 3
 .  18، ص 2022  سنة _ سكیكدة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 1955اوث   20ومؤسسات، جامعة 
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ي نص رفة أ، والذي یمكن تعریفه على أنه النظام الذي یسمح للفرد من الاطلاع ومعالقانون
 .1عامل المفاجأة غیاب، ما یعني قانوني یخضع له أو سیخضع له

، حیث أنه حتى وإذا تم تم نشره في الجریدة الرسمیة ذاإلا إالقانون لا یتم و لا یطبق      
نشره في الجرائد أو المجالات أو الاعلام عنه في التلفزة أو الرادیو أو إلصاقه في أماكن 

، إلا أن هذه الحالات لا تحقق الهدف ویبقى القانون عبر مواقع إلكترونیةمیة أو نشره عمو 
، ور فترة زمنیة علیه لیصبح نافدناالمكتوب والمنشور في الجریدة الرسمیة هو الأصل ومر 

في ولهذا المبدأ استثناء یتمثل  ،عیة أن لا یعذر أحد بجهل القانونویترتب علیه قرینة قط
الرسمیة إلى المكان  ، تؤدي إلى عدم وصول الجریدة...) حصول قوة قاهرة ( فیضانات

 . 2المحدد 

تطبق القوانین " : 3ة في القانون المدني بما یلي وقد نص المشرع على نشر القاعدة القانونی  
في تراب الجمهوریة الجزائریة الشعبیة ابتداء من یوم نشرها في الجریدة الرسمیة تكون نافذة 

العاصمة بعد مضي یوم كامل من تاریخ نشرها و في النواحي الأخرى المفعول في الجزائر 
في نطاق كل دائرة بعض مضي یوم كامل من تاریخ وصول الجریدة الرسمیة إلى مقر 

 " . هر على ذلك ختم الدائرة الموضوعالدائرة و یش

 
متطلبات تكریس دولة القانون: دسترة مبدأ الأمن القانوني دراسة مقارنة بین التجربة الأوروبیة والجزائریة،  ، قاسي فوزیة _1

  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةرسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة، تخصص العلاقات الدولیة والأمن الدولي، 

 . 33، ص  2018/   2017 سنة د، حمأمحمد بن  2جامعة وهران 
  العدد ،6المجلدة ابحاث قانونیة وسیاسیة، مجل ،همرتكزات الامن القانوني ومهددات، علال قاسي، عبد الحلیم بوشكیوة_ 2
 .  212، ص 2021 سنة  ، الجزائر،2
سبتمبر سنة  26موافق لـ ـ اله1395رمضان عام  20المؤرخ في  58_   75مر رقم الأ من 04 رقم  المادة أنظر:_3

   لمدني الجزائري، الجریدة الرسمیة.تعلق بالقانون االم م1975



الفصل الأول                                                                         
إشتراط وضوح النص القانوني المقید لممارسة الحریات بهدف الحفاظ على  

 وحقوقه النظام العام
 

 29 

 المطلب الثاني 
 تحقیق الاستقرار النسبي للتشریعات وتفادي التضخم التشریعي 

، أي لا یتغیر كثیرا بحیث یمكن للأفراد رن في أي مجتمع لابد أن یكون مستقن القانو إ     
الوصول إلیه بسهولة، كما یجب تفادي اصدار وتكرار عدة قوانین بخصوص موضوع واحد، 

( الفرع الأول )،  لهذا سنحاول التطرق في هذا المطلب إلى الاستقرار النسبي للتشریعات
 .تشریعي ( الفرع الثاني ) تضخم التفادي ال

 الفرع الأول 
 الاستقرار النسبي للتشریعات

ستقرار ولیس التعدیل الدائم الاب ي تنظم الحقوق والحریات، یشترط في التشریعات الت      
یضع القوانین بعد دراسة  الذي یؤثر على استقرار الأوضاع، وهو ما یلزم على المشرع أن

 واسعة .

إن استقرار القواعد القانونیة له أهمیة في الحفاظ على المراكز القانونیة، ففي حالة      
هدد أمنهم، لذلك ت الإخلال بهذه المراكز یؤدي ذلك إلى المساس بحقوق وحریات الأفراد و 

قرار والدیمومة، حتى یجب أن یتمیز النص القانوني في املائه لتصرفات المواطن بالاست 
  .  1لقانونیة بكل سهولة وطمأنینةیسمح له بالرجوع للقواعد ا

تستلزم التشریعات بكل أنواعها بنوع من الثبات والاستقرار، مع الابتعاد عن التعدیل       
الدائم للنصوص القانونیة، وألا یكون تطور القانون وتعدیله ملیئا بالمفاجأت، لأن ذلك یؤثر 

القاعدة  یحدمن تطور، إلا أن هذا لا 2استقرار المراكز القانونیة والحقوق المكتسبةعلى 

 
 .  39ص  المرجع السابق، قاسي فوزیة، _1
وم  كلیة الحقوق والعل الصادرة عن مجلة تحولات،، رة الأمن القانوني وعناصرهاأسس فك، اسماعیل جابو ربي _ 2

 .   200ص  ، 2018 سنة ، 2العددالسیاسیة، جامعة ورقلة، 
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بل على العكس یجب علیها ملاحقة التطور من أجل التكییف مع  ها،تغییر أو القانونیة 
لأن التطور لا یعني عدم استقرار  فالقانون یعبر عن حاجات المجتمع، أوضاع المجتمع،

إذا زاد عن حده، شریطة أن یكون هذا التطور ضروریا ویحقق اكبر القاعدة القانونیة إلى 
 .  1، ویمكن ازالته إذا كان هناك سبب وجیه لذلكقدر من العدالة

بحیث أن لا یتغیر كل مرة، و  مما سبق یمكن القول أن القانون یجب أن یكون مستقر     
 المجتمع .یسمح للمواطن أن یتأقلم معه والتكیف مه مستجداته وظروف 

 الفرع الثاني 
 تفادي التضخم التشریعي

یعرف التضخم التشریعي أنه ظاهرة قانونیة تتمثل في إزدیاد عدد النصوص في كل      
تكدیس سنة، وجعل مضمون النص القانوني طویل وخارج عن مضموم میدانه، أو كثرة 

 مع مرور الزمن والتي لا مجال لتطبیقها في الواقع . القانونیةالنصوص 
إننا نعیش في فوضى التشریعات، والقوانین، والتنظیمات، بسب التعقیدات المبالغ فیها       

والإستعمال الخاطئ للمصطلحات للقاعدة القانونیة وعدم اختیار العبارات المناسبة، التي 
قبل الى صعوبة لعادي، والتي ستؤدي في المست بالكاد یستوعبها المختص ناهیك عن الفرد ا

 . 2فهم هذ القانون

الأصل أن ینسجم التشریع مع التطور، ویتغیر مع تغیر المجتمع، ویتماشى مع      
، إلا أن هذا قد الحاصل، ولابد للتشریع الجدید أن یتزامن مع التطور همتطلباته واحتیاجات 

 
كلیة   الصادرة عن مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، ،ئي ومقتضیات الامن القانونيالاجتهاد القضا، أحمد هیشور_ 1

 .  2485،2486ص ص   ، 2021سنة ، 1العدد ،7المجلدم السیاسیة، جامعة سعیدة، الحقوق والعلو 
الصادرة عن  مجلة دراسات في الوظیفة العامة،  ومتطلباته،دأ الأمن القانوني مفهوم مب علي، بدوي عبد الجلیل، هنان_ 2

 .  10، ص2018  سنة ،8وم السیاسیة، جامعة غردایة، العددكلیة الحقوق والعل
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عبارة عن ظاهرة هو التضخم التشریعي ، ف1ومبعثرةیؤدي إلى ظهور نصوص قانونیة كثیرة 
سببها ازدیاد عدد نصوص القواعد القانونیة كل سنة، أو كثرة تكدس النصوص مع مرور 

، أو إذا عن المضمون صوصن خروج هذه الجم النصوص القانونیة، أو الوقت، أو تضخیم ح
تضخما تشریعیا كما یعتبر حجم النص كبیرا ویحتوي نصوص متكررة ومتعارضة، كان 

 . 2وجود عدة استثناءات على القاعدة القانونیة بحیث تغطي أصل هذه القاعدة
أسباب تقنیة التي تتمثل  تتمثل في ي، العوامل التي تسبب التضخم التشریعومن أهم      

في إلغاء القوانین ضمنیا، ویتحقق هذا الإلغاء بصدور قانون جدید ینظم موضوعا سبق 
من خلال قانون سابق، فإن ذلك یعني إلغاء التشریع السابق وحلول محله القانون  تنظیمه

الجدید حتى ولو لم ینص هذا التشریع على ذلك، أو بسبب تحقیق تعارض جزئي بین 
انون الجدید والقدیم، أو تعارض حكمان عام وخاص، أما الأسباب السیاسیة تتمثل في الق

، تشریع قوانین، بسبب الضغوط السیاسیة دون الإهتمام بالتداعیات الإجتماعیة والإقتصادیة
  . 3حقیقیةریعات وزیادة التكالیف دون أي فائدة ذلك إلى تضخم التش فأدا

 م التشریعي ما یلي :ومن بین الألیات لتفادي التضخ 
التعلیم والتكنولوجیا في علم التشریع الذي یساهم في تحسین نوعیة التشریع والحد من  -

  التضخم التشریعي .
 ةالعملیة التشریعی تجب تصمیم التشریع الاستعجالي، حیث یساهم في ضبط منهجیة  -

 لتفادي الاستعجال .
 

  لمواجهة هذا العائق )،  09_16رقم  التضخم التشریعي عائق أما الاستثمار الأجنبي ( مستجدات القانون ، كسال سامیة_ 1
 ،خمیس ملیانة ،2العدد، 5المجلد، یاسیة ، جامعة مولود معمريكلیة الحقوق والعلوم الس الصادرة عن مجلة صوت القانون،

 .  442، ص 2018 سنة
مجلة جامعت تكریت  لتشریعیة _ ،اتضخم القواعد القانونیة _  ،عبد الكریم صالح عبد الكریم، عبد االله فاضل حامد _2

 .  147،148، ص ص 2014 سنة ، العراق،23القانونیة ، جامعة دهوك، العددللعلوم 
كلیة الحقوق  الصادرة عن مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، وني بین المثبطات والحمایة، الأمن القان، جعفر خدیجة _3

 .   457ص  ، 2022سنة ، الجلفة، 1، العدد 7یة، جامعة زیان عاشور بالجلفة، المجلدالسیاسوالعلوم  
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اصدار تشریعات متطابقة مع الدستور والقانون الدولي لحقو الانسان والقانون الدولي  -
الانساني، بما یضمن حقوق الافراد وحریاتهم من الاثار السلبي أي التضخم والتقیید وعم 

 . 1التجانس أو التكامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

، الامن القانوني وأثره على جودة التشریع، مذكرة لنیل شهادة الماستر، دولة ومؤسسات،  أمینة بوعلیطة، شهرة بلیلة_ 1
 .  22ص، 2022 سنة ، سكیكدة،1955أوث   20كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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 خلاصة الفصل 

ظام العام على الن مهما للحفاظ  أمرموجب نص قانوني یعتبر القید ب  نستنتج أن       

فالنظام القانوني یحتوي على القوانین التي تحمي المجتمع  ،وحقوق الأشخاص الآخرین

تتضمن و ، انونوتضمن السلم الاجتماعي، ویتطلب ذلك من الأفراد الالتزام بمتطلبات الق

یة التي یجب الأساس وغیرها من الحقوق مثل الحق في الملكیةحقوق الآخرین عدة مجالات 

مع جب تنظیم تصرفات الأفراد بما یتفق مع هذه القوانین والحقوق، و  وبالتالي، الالتزام بها

وتحدید هذه القیود في النصوص  ،بموجب نص قانوني مؤسس لهذا الغرضلقید با التصریح

ومن المهم أن تتم مراجعة هذه النصوص بشكل دوري  ال،القانونیة الخاصة بكل مج 

  وتحدیثها وضبطها لضمان استمراریتها وفاعلیتها في حمایة النظام العام وحقوق الآخرین.



 

 الفصل الثاني

إشتراط أن تكون القیود ملائمة 

ومتناسبة مع إقامة المجتمع 

 الدیمقراطي
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 الفصل الثاني 
 مع إقامة المجتمع الدیمقراطي  وتناسبها القیود ملائمة

تعتبر الحریات الاساسیة أساس لإقامة المجتمعات الدیمقراطیة، مثل حریة التعبیر      
والرأي وحریة الصحافة وغیرها، إلا أن هذه الحریات لیست مطلقة فیجب أن تكون ذات 
حدود وقیود في بعض الحالات، فعلى سبیل المثال إذا استخدمت حریة التعبیر بطریقة تمس 

تلك الحریة للحد منها، ویجب أن یكون ذلك التقیید یتماشى مع بحریة الأخرین فیجب تقیید 
مبادئ المجتمع الدیمقراطي، ویتم استخدامه بطریقة عادلة على الجمیع، ومن أجل التعمق 

تناسب  ین، حیث تناولنا في المبحث الأوللى مبحث دراستنا قمنا بتقسیم هذا الفصل إأكثر في 
فیه أن یكون القید مناسبا لإقامة  ناالمبحث الثاني فتطرقأما  مع الهدف من إقراره القید

 . مجتمع دیمقراطي

 ول المبحث الأ

 مع الهدف من إقراره  القید ناسبت
نشأ مبدأ التناسب لكي یكون معیارا لتحقیق هذا التوازن من أجل ضمان الوحدة للنظام      

القانوني في حمایة الحقوق والحریات والمصلحة العامة، ویظهر هذا التناسب بوجود علاقة 

منطقیة بین مختلف القواعد القانونیة والعناصر التي تتشكل منها، كما أن التناسب یتكون 

ظهر هذه العناصر في أعمال مبدأ التناسب، حیث یتطلب أن تعناصر، أو من عدة فروع 

یكون الإجراء المتخذ ملائما وضروریا ومتوازنة لتحقیق الغایة منه، ومما تجدر الإشارة إلیه 
أن هذه العناصر لیست مستقلة بل هي متداخلة ومترابطة فیما بینها، إلا أننا سنحاول إلقاء 

منا بتقسیم هذا المبحث إلى مطالبین فقونة لمبدأ التناسب، الضوء على هذه العناصر المك

، وفي (المطلب الثاني) القید مع مبررات اقراره ملائمةطرقنا في (المطلب الأول) مفهوم ت 

 مفهوم الضرورة والموازنة .
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 المطلب الأول 

 القید مع مبررات إقراره   ملائمة مفهوم

الهدف منها هو التثبت من إذا كان القید الغرض هي أول مرحلة من مراحل التناسب     

، كون أساس للحفاظ على النظام العام وحقوق الأفرادی لذي ا، منه هو غرض شرعي وملاءم
ید أهمیة كبیرة وهدف لتبریر غلبته على حقوق أو حریات محمیة للقفیشترط أن یكون 

ن ذلك كافیا لإعلان عدم دستوریا، فإذا كان الهدف منه لیس هدفا شرعیا أو غیر ملائم، كا

غیر مبرر للحق المعني، ومن أجل توسیع دراستنا  اً تقیید هدستوریا الاجراء المتخذ باعتبار 

، القید ملائمة نطاققمنا بتقسیم هذا المطلب الى فرعین حیث تناولنا في (الفرع الاول) 
 . مع الهدف من اقراره في ضمان تكریس الحریات العامة القید و(الفرع الثاني) أهمیة ملائمة

 الفرع الأول 

 القید  ملائمةنطاق 
أكثر المفاهیم التي تتداخل مع مصطلح التناسب، الأمر الذي جعل الكثیر  الملائمة هي    

من الفقهاء یجمعون بین المفهومین، فالملائمة في تقیید الحقوق والحریات هي التساؤل عن 
قید والهدف المراد منه، فإذا كان التقیید غیر ملائم یصرح بعدم موجود صلة بین الإجراء ال

أما في الاصطلاح القانوني بوجه عام، هي توافق العمل القانوني مع  ،المرادملائمته للهدف 

ظروف الزمان والمكان والاعتبارات المحیطة بإصداره من كافة جوانبه، وفي نفس الصدد 

یقول نوفال العجارمة "أن الملائمة صفه تعني التناسب بین سبب القرار ومحله وفي مجال 
 . 1نب الإداري (السبب) وبین الجزاء ومقداره (المحل) "التأدیب یعني التناسب بین الذ

 
یة،  مجلة القانون والعلوم السیاس ،على تناسب الجزاء التأدیبي القضائیةالتطورات الحدیثة للرقابة ، رعماعیشوبة  -1

 .  653ص  ،2018سنة سیدي بالعباس، ،2العدد،  4المجلدجامعة الجیلالي الیابس، الصادرة عن 
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أما في مجال القرارات الإداریة فتعني توافق القرار مع الظروف التي صدر فیها،  فیجب     

أن لا یلجأ القرار لاستخدام وسائل لا تتلاءم مع خطورة الظروف، مثلا لا یجوز لرجال 
 یلستخدام الغاز المساإفي الوقت الذي كان فیه  ستخدام اطلاق النار لتفریق التظاهرإ منالأ

  . 1للدموع كافیا

 ،ناصر التناسبع من عنصرر تعتب  الملائمةالسابقة یتضح لنا أن  المعارفمن خلال    
، حیث یتطلب ملائمة القید مع ممارسة الحریات مقتضیاتهاكونها تندرج في أحد جوانبها أو 

وضمان حقوق الأفراد، ویتم ذلك عن طریق العامة توازنا دقیقا بین حمایة المصالح العامة 

تحدید الحدود الدقیقة للقیود وتطبیقها بطریقة عادلة ومتساویة على جمیع المواطنین، دون 

  تمییز أو تحیز . 

 الفرع الثاني 

 مع الهدف من إقراره في ضمان تكریس الحریات العامة دالقی أهمیة ملائمة

جراء تعتبر الملائمة هي الخطوة الأولى لتقسیم التناسب، التي تتطلب أن یكون الإ     

التقییدي ملائما لتحقیق الغایة الموجودة منه، حیث یجب على المحاكم أن تحدد بنفسها 

الإجراء، أي تقدیر الملائمة وقت مباشرة الرقابة أو الوقت الذي یتم فیه تقدیر مدى ملائمة 
جراء، وفي العدید من الأنظمة القانونیة یمنح المشرع والإدارة درجة معینة في وقت تبني الإ

تقدیر التطورات المستقبلیة ومدى فعالیات هذه الاجراءات المختارة، وتجدر الإشارة أن مدى 

دورا مهما في تحدید مدى الرقابة التي یقوم بها دارة أدى لإالسلطة التقدیریة الممنوحة ل

كلما تقلص نطاق الرقابة  ة،اء، فكلما كانت السلطة الممنوحة واسعجر القاضي على هذا الإ

 
، الضبط الإداري وأثره في الحریات العامة، رسالة استكمال درجة الماجستیر، تخصص محارب سعود حربي الفضلي -1

 .  67ص  ،2015 سنة قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،
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ابة بسیطة، أما إذا كانت السلطة الممنوحة محدودة، تتسع الرق ةالقضائیة، لتصبح مجرد رقاب 

  . 1حتى تصل الى رقابة مشددة

یتبین لنا أنا نطاق السلطة التقدیریة الممنوحة لمتخذ القرار، یؤثر على شدة مما سبق     

الرقابة القضائیة من أجل ملائمة الإجراء المراقب، مثال ذلك الحق في اختیار المهنة محلا 

لقیود بعیدة المدى، فإن القاضي یمارس رقابة موضوعیة مشددة، فإن لم یتم الكشف أثناء 
یل على أنه غیر ملائم، فیجب على المشرع إما تعدیل أو إلغاء هذا تطبیق الاجراء على دل

 .  2الاجراء

 المطلب الثاني 

 توفر عنصري الضرورة والموازنة في القید القانوني 

إن النظام القانوني في أي دولة یقوم في الأساس على إحداث التوازن بین الحقوق     

ى، ویتحقق هذا التوازن من خلال والحریات من جهة، والمصلحة العامة من جهة أخر 

الحمایة التي یوفرها النظام القانوني للجهتین، ویتحقق ذلك إذا اقتضت الضرورة الاجتماعیة، 
 ولتوسیع الدراسة قمنا بتقسیممصلحة عامة،  هوبمعنى أدق ضرورة حمایة المجتمع بوصف

، كأساس لفرض القید الضرورةب  المقصودفي (الفرع الأول) نا هذا المطلب الى فرعین، تناول

 . بین ضرورة فرض القید وتكریس الحریات الموازنةب المقصود(الفرع الثاني) 

 

 

 
مجلة البحوث القانونیة ، التناسب في القضاء الإداري التطورات الحدیثة للرقابة القضائیة على، ولید محمد الشناوري _1

  378-377ص ص  ،2016 سنة ، 59العدد، جامعة المنصورة، والعلوم السیاسیة كلیة الحقوقالصادرة عن ، والاقتصادیة

. 
 .  381، ص المرجع نفسه _2
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 الفرع الأول 

 المقصود بالضرورة كأساس لفرض القید

الضرورة كعنصر من عناصر اختیار التناسب، معناه هل أن هذا الحد بذاته كان     

أي لا مفر منه للوصول الى تحقیق الهدف المشروع، ومن أجل توسیع دراستنا  ،ضروریا

 ولا) تعریف الضرورة، و(ثانیا) كیفیة تطبیقها .أبتقسیم هذا الفرع حیث تناولنا ( قمنا

 أولا : تعریف الضرورة 
معظم الدساتیر تقوم بتنظیم حالة الضرورة دون تبني مفهوم محدد وواضح لها، ولكن     

بالرجوع إلى الآراء الفقهیة نجد أنها اعتبرت حالة الضرورة بأنها نظریة الظروف الاستثنائیة، 

فذكر  ،1996وقد أخد بها المشرع الجزائري في بعض مواد الدساتیر، من بینها نجد دستور 

بما یلي " یقرر رئیس الجمهوریة إذا دعت الضرورة الملحة،  91في المادة حالة الضرورة 

رئیس  منه على أنه " یقرر 93حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معینة..." ، ونص في المادة 
.." حیث یتضح لنا أنه قد ذا كانت البلد مهددة بخطر داهم .الجمهوریة الحالة الاستثنائیة إ

 .  1فس القانونتبنى نفس المصطلحین في ن 

أصبحت نظریة الضرورة في الوقت الحالي جزء لا یتجزأ من أي نظام دیمقراطي، فهي     

كل ما یحدث من حوادث غیر اعتیادیة لألیة قانونیة استثنائیة تعطي الحق في التصدي 

اعتبارین تعجز القوانین العادیة عن مواجهتها، فتتدخل نظریة الضرورة التي تقوم على 

  . 2جوب احترام قواعد القانونو لة و أحدهما المحافظة على الدو 

 
معهد العلوم القانونیة، الصادرة عن لأحیاء، مجلة ا، القانون الدستوري الجزائري نظریة الضرورة في، زرواقي الطاهر _1

 .  391-339خنشلة، ص ص   ،20العدد
دفاتر السیاسة  ، لضرورة في القانون الإداريالقانوني لتطور تطبیقات نظریة المفهوم ان، صالح العدوا ماجد أحمد _2

 .  91ص  ،2017  سنة ،16العددانون، كلیة الحقوق، جامعة طیبة، والق
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 ثانیا: كیفیة تطبیقها  
سوءا قل الضرورة تقضي التثبت من أن الحدود المعتمدة كانت الطریقة الوحیدة والأ     

والأقل تطفل على الحق والحریة لتحقیق الاهداف المنشودة، وتتجاوز السلطات مقدار 
 نما توجد وسائل أخرى أقل مساسا بالحق من تلك الوسیلة التي لجأت إلیها الضرورة بی

 . 1السلطات 

 كما تسعى هذه الخطوة إلى تحقیق التقید الذي یكون أقل ضررا على الحق المحمي،    
فعلى سبیل المثال ینص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على أنه "لا یجوز 

الإنسان في إظهار دینه أو معتقده إلا للقیود التي یفرضها القانون والتي تكون إخضاع حریة 

 ضروریة لحمایة السلامة العامة أو النظام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق

 1948كذلك تضمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام  ،2الآخرین وحریاتهم الأساسیة"
عدم تعریض الانسان لعقوبات قاسیة أو وحشیة أو الاطاحة  على 05المادة  في حیث نص

علان أنه لكل شخص الحق في أن یلجأ إلى المحاكم من هذا الإ 8جازة المادة أامته، و بكر 

  . 3لأساسیة التي یمنحها القانونعتداء على الحقوق اإالوطنیة، لإنصافه من أعمال فیها 

الإجراء الذي یشترط فیه كذلك بالمقابل فعالیة متماثلة، كما أنه لابد من التأكد على أن     

الموجود، ولتقریب لأمن معناه تقریر ما إذا كانت الوسیلة المختارة ملائمة وضروریة للتحقیق ا

الصور بشكل واضح بالنسبة لقیاس الضرورة نورد مثالا یتعلق بالعنف المفرط من قبل رجال 

م من أن الإجراء المتخذ من قبل رجال الشرطة غالبا ما الشرطة، في حالة نفاذ القانون فبالرغ
 

 .  23من الدستور، تونس، ص  49في تطبیق الفصل  دلیل المجتمع المدني، منى التابعي_ 1
الصادر بموجب قرار الجمعیة العامة   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 03 الفقرة 18 المادة أنظر:_2

 . 1976 سنة مارس 23ودخل حیز التنفیذ بتاریخ  1966 سنة دیسمبر 16للأمم المتحدة بتاریخ 
، حمایة المصلحة العامة في ضوء الموازنة بین النظام العام وضرورة حمایة الحریات  مصطفى رسول حسین مصطفى_ 3

  ، 10/2019/ 22-21سنة كلیة الشریعة والقانون بطنطا،صادر عن العامة، بحث مقدم للمؤتمر الدولي العلمي الثالث، 

   . 364ص



                                                                                     الفصل الثاني 
 دیمقراطيالمجتمع الإقامة لائمة ومتناسبة مع د مو كون القی أن ت 

 

 41 

یسعى الى تحقیق غایة مشروعة كحمایة النظام العام أو حمایة حقوق المواطنین، فإنه لا 

أو كان من الممكن  ،یكون إجراء مشروعا إذا لم یكن الخطر الذي یقع التصدي إلیه وشیكا
 . 1لةة أقل من الوسیلة المستعمتصدي له باستعمال وسیل

 الفرع الثاني 

 المقصود بالموازنة بین ضرورة فرض القید وتكریس الحریات

تكون الأسالیب المستخدمة معقولة، ولكن تنظیم العلاقة و قد تتحقق معیار الضرورة     

بینهما غیر مناسب، هذا ما یثیر إلى الحاجة لتحقیق توازن بین الصالح العام ودرجة 

الاجراءات التقییدیة ، ومن أجل توضیح المفهوم قمنا بتقسیم هذا الفرع إلى قسمین تناولنا 

 ) .تعریف الموازنة، وكیفیة تطبیقها (ثانیا(أولا) 

 أولا: تعریف الموازنة  
هي تحقیق التوازن بین المصالح العامة وضمان حقوق الأفراد في ممارسة  الموازنة    

ید الحدود الدقیقة للقیود وتطبیقها بطرق متساویة على حریاتهم العامة، وذلك عن طریق تحد

 جمیع المواطنین .

الإجراء غیر معقول مقارنة بالهدف المرجو هي مرحلة  تستعدي التساؤل إذا كان الحد أو    

حمایته، معناه إذا كان القید له القدرة على تحقیق الهدف المراد دون أن یتجاوزه، بمعنى 

البحث عن التناسب أو الموازنة بین الآثار السلبیة للقید على الحق أو الحریة ونتائجه 

 . 2الإیجابیة بالنظر الى الهدف المراد حمایته

 
 

من الدستور التونسي)، المؤسسة الدولیة   49، ضوابط الحقوق والحریات ( التعلیق على الفصل خالد الماجري _1
 . 103،104ص ص    ،2017 سنة س،نللدیمقراطیة والانتخاب، تو 

 .  56، ص 2021سنة تونس، من الدستور، 49، دلیل القاضي الإداري في تطبیق الفصل  صفي الدین الحاج_ 2
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 ثانیا : كیفیة تطبیقها 
یتم تطبیق الموازنة عن طریق تحدید الحاجة لفرض القیود وتحدید الهدف الذي یسعى     

في هذه المرحلة لا یمكن تطبیقها إلا في حالة وجود  لتحقیقه القانون أو الإجراء المتخذ
د في هذه تعارض بین الحقوق واعتبارات المصلحة العامة أو بین الحقوق نفسها، ویتم تحدی 

المرحلة أي مبدأ له قیمة عالیة عن طریق المقارنة بین أهمیة إدراك أحد الحقوق آو 

اعتبارات المصلحة العامة ومقارنتها مع تقیید حق آخر، وفي الفرق بین المفهومین یمكن 

القول أن التناسب لا یرى ماذا عقلانیة التشریع وإنما یهدف أساسا الى إقامة التوازن بین 
لمختلفة في سیاق یعني أن التناسب ینظر بوزن الحقوق والمصالح ا المصالح، وهذامختلف 

 .1كل قضیة على حدة

بشكل عام یجب أن یتم تطبیق موازنة القیود مع ممارسة الحریات العامة بشكل حذر     
ودقیق، وضمان تحقیق الغرض المرجو من فرض القیود دون المساس بحقوق الأفراد 

 المكفولة لهم بموجب القانون . والحریات العامة

 المبحث الثاني 

 الحر  كیفیة وضع القیود بما یلائم إقامة المجتمع الدیمقراطي 
الدیمقراطي الحر مسألة حساسة ومهمة، حیث یتعین یعتبر وضع القیود في المجتمع     

على الحكومات والسلطات المختصة أن تضع قیودا تحقق الأمن والاستقرار وتحمي حقوق 
الأفراد في نفس الوقت، ولتحقیق ذلك یجب أن یتم وضع القیود بما یتوافق مع مبادئ 

ات العامة المكفولة لهم المجتمع الدیمقراطي الحر، حیث یتم إحترام حقوق الأفراد والحری 
بموجب القانون، كما یجب أن تكون هذه القیود شفافة ومتساویة على جمیع المواطنین دون 
تمییز أو تحیز، بشكل عام یجب أن تكون القیود متوافقة مع مبادئ المجتمع الدیمقراطي 

 
كلیة القانون   الصادر عن مجلة الجامعة العراقیة، ،لمعقولیة في القضاء الدستوريمعاییر ا، حسین جبر حسین الشولي_ 1

 .  430العراق، ص ، 56العدد والعلوم السیاسیة، 
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ون، ولي اد والحریات العامة المكفولة لهم بموجب القان مع حقوق الأفر ، وبما یتماشى الحر
توسع هذه الدراسة قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، تطرقنا في(المطلب الأول) مفهوم 

 . المجتمع الدیمقراطي وفي(المطلب الثاني) مقتضیات إقامة المجتمع الدیمقراطي

 المطلب الأول 
 المجتمع الدیمقراطي  مفهوم

الشعب، ویقوم على أساس  ةیعرف المجتمع الدیمقراطي بأنه نظام یسود فیه الحكم بإراد    
بین جمیع أفراد المجتمع وحمایة الحریات الأساسیة لكل فرد  والواجبات المساواة في الحقوق

مشاركة  تقوم علىدون تمییز بینهم، ویتم ممارسة هذا النظام من خلال العملیة الدیمقراطیة 
فراد المجتمع في صنع القرارات وإختیار الحكام والمسؤولین وتحدید مصیر البلاد، جمیع أ

ومن أجل التعمق أكثر في مفهوم المجتمع الدیمقراطي، قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین 
مطلب الثاني) خصائص سنتناول في (المطلب الأول) تعریف الدیمقراطیة، وفي (ال

 الدیمقراطیة .

 الفرع الأول 
 عریف الدیموقراطیةت

كلمة دیمقراطیة ذات أصل یوناني تحمل الكثیر من الشفافیة وتتكون من مقطعین     
دیموس) وتعني الشعب، و(كراثوس) وتعني السیادة أو السلطة، وعند جمع المقطعین نصل (

أما إذا بحثنا في التعریفات التي جاء بها  "،حكم الشعبوهي "1إلى المعنى اللغوي للدیمقراطیة
ف جامع مانع لهذه الفقهاء للدیمقراطیة فلا مجال لتعدادها وحصرها، لكن حاولنا وضع تعری

الدیمقراطیة هي حق المواطن في الاشتراك في إدارة شؤون المجتمع ، 2تعریفها بأنالفكرة ف
ت التي تؤثر في حیاتهم، والحكم بما یمنحهم الحق في المشاركة في جمیع القرارا

 
، إشكالیة الدیمقراطیة وحقوق الانسان في الوطن العربي الواقع والافاق، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة  العسكري زینب_ 1

 .  12، ص  2019/ 2018 سنة  ،2العلوم الانسانیة، قسم الفلسفة، جامعة وهران
 .  5ص،  2019 سنة ،جامعة الإسراء ،2الطبعة وحقوق الإنسان،، الدیمقراطیة علاء محمد مطر _2
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والدیمقراطیة في جمیع معانیها تتطلب تمتع الافراد بجمیع الحقوق والحریات سواء كانت 
 . 1مدنیة أو سیاسیة

كما جاء في حدیث یبورد بلدوین عن الدیمقراطیة بأنها " أن الدیمقراطیة من أصعب     
الأمور كما ینبغي إلا بشعور  أشكال نظام الحكم لأنها تتطلب مساهمة كل الشعب، ولا تسیر

كل مواطن بمسؤولیته عن أداء واجبه، وهو مسؤول أیضا عما یختاره لأداء واجباتهم أنها 

لیست مسألة حزب بل مسالة تتعلق بمصیر الأمة بأسرها، لأن الدیمقراطیة في حاجة لمن 

اها جملة تعترف الدیمقراطیة بقیمة الانسان حیث یكتسب بمقتض ،2یحرسها بصفة دائمة "
من الحقوق الفعلیة مثل المساواة مع غیره، وتضمن كرامته وحقه في المشاركة في إدارة  

نع المصیر صمین والتأثیر فیهم، والتأثیر في الشؤون العامة، والقدرة على الضغط على الحاك

، كما أنها تعطي القدرة لجمیع الأفراد في تقریر 3لال ما یمتلك من أدوات المشاركةمن خ 

 . 4یسودان معظم أنظمة الحكم السیاسیة نیرهم والتخلص من الطغیان والأذى اللذامص

 الفرع الثاني 

 خصائص الدیمقراطیة
بمجموعة  لمعروفة في العالم الحدیث ویتمیزتعد الدیمقراطیة من أهم النظم السیاسیة ا     

من الخصائص تمیزه عن الأنظمة الأخرى، ومن أهم هذه الخصائص سنتطرق الى 

 
،  2000 سنة شروق للنشر، القاهرة،، دار ال2مایة الدستوریة للحقوق والحریات، الطبعة، الحأحمد فتحي سرورو_ 1

 . 26ص
لإسلامیة والحریات السیاسیة قیودها وضماناتها في الدستور المصري والشریعة ا، الحقوق محمد محمود محمود نصري_ 2

 .  07، ص2014 سنة ، دار المشرق العربي للنشر، مصر،2الطبعةبین النظري والتطبیق، 
بیروت، ، مركز دراسات الوحدة العربیة للنشر، 1الطبعةات العامة في الدولة الإسلامیة، الحری الشیخ راشد الغنوشي،_ 3

 .  77، ص1993 سنة لبنان،

،  2010 سنة ، المنظمة العربیة للترجمة، بیرروت، لبنان،1، الدیمقراطیة، محمد فاضل طباخ، الطبعةتشارلز تیللي_ 4
 .  21ص
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المشاركة الشعبیة (أولا)، وحكم الأغلبیة (ثانیا)، وحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة محفوظة 

 ومضمونة (ثالثا) .

 أولا: المشاركة الشعبیة 
مقراطي وسیادة القانون والتنمیة المشاركة الشعبیة هي عنصر أساسي لتعزیز الحكم الدی      

الاقتصادیة، للنهوض بكامل حقوق الانسان، ویمثل حق المشاركة في الحیاة عنصر مهما 

یمكن الافراد والجماعات من التعبیر عن آرائهم والمشاركة في عملیة صنع القرارات من 
 .  1والتمییزخلال انتخابات الاستفتاءات والمناقشات العامة، وذلك للقضاء على التهمیش 

 ثانیا: حكم الأغلبیة
جوهر الدیمقراطیة هو قاعدة الأغلبیة، حیث یتم اتخاذ القرارات بالتصویت ومشاركة أكثر    

من نصف جمیع الاشخاص الذین یشاركون في العملیة الدیمقراطیة، وعلى الرغم من أن 
تكون  إرادة الأغلبیة هي التي تسود في جمیع الحالات، فإن هذه الإرادة الشرعیة یجب أن

 .   2معقولة

 ثا: حقوق الإنسان الأساسیة محفوظة ومضمونة ثال

كرستها مختلف  حقوق الأساسیة المكفولة عالمیًا،الیعتبر حق الإنسان من أهم      

یجب على الدول أن تتبنى تشریعات یة والمنظمات التشریعیة والمحلیة، الاتفاقیات الدول

وسیاسات تضمن حمایة حقوق الإنسان وتوفیر العدالة للمتضررین من انتهاكات حقوق 

الانسان، ویجب على المجتمع الدولي أیضا أن یعمل لتعزیز حقوق الانسان في جمیع أنحاء 

 العلم وتحقیق التنمیة المستدامة بطریقة تحترم حقوق الإنسان .  

 
1_   https://www.ohchr.erg  ، 14على الساعة  05/2023/ 10تم الاطلاع علیه بتاریخh:50min. 
تم الاطلاع علیه بتاریخ ، 2020/05/13، سنة  httsp://portl.arid.my روابح سامح، حكم الاغلبیة وحقوق الاقلیة، _2

 .   40min:10h  على الساعة  04/05/2023

https://www.ohchr.erg/
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 اني المطلب الث

 مقتضیات إقامة المجتمع الدیمقراطي 
  مجتمعات الدیمقراطیة على مقتضیاتیعتمد تحدید مدى تقیید الحریات في ال      

وحریة  الدیمقراطیة والحقوق الأساسیة للإنسان، مثل حریة التعبیر وحریة النشاط الحزبي
ویجب أن تراعى هذه الحقوق في جمیع الإجراءات والتدابیر  ،الترشح للانتخابات وغیرها

جتمع أو الحفاظ على النظام التي تتخذها الحكومات لتقیید الحریات من أجل حمایة الم

ویجب أن یتم ذلك بطریقة تحقق التوازن بین الحاجة للحمایة والحد من التجاوزات في  ،العام

رها في التأثیر على الفرد والسیاسة العامة للدولة، ، ونظرا لدو والحریات الفردیةتقیید الحقوق 
التطرق في لمجتمع الذي یعیش فیه، سوف نقوم ب إضافة إلى ترسیخ المفهوم السیاسي في ا

(الفرع الثاني)، والانتخاب  (الفرع الأول)، حریة الترشحفي حریة النشاط الحزبيدراستنا إلى 

 التعبیر(الفرع الثالث) .حریة 

 الفرع الأول 

 حریة النشاط الحزبي 

تعتبر الأحزاب السیاسیة أداة دستوریة مهمة وضروریة لممارسة النشاط السیاسي القائم       

على الدیمقراطیة والحریة السیاسیة، الذي یهدف إلى التداول على السلطة، كما أنها تمثل 

أن حریة الأحزاب أساس دولة القانون التي تحترم الحقوق والحریات الفردیة والعامة، لا سیما 

 .  1السیاسیة هي جزء من هذه الحقوق والحریات

فحریة إنشاء الأحزاب السیاسیة، حریة عامة تهدف إلى منح كل حزب الحق في تكوین     

وإنشاء الأحزاب، وذلك للعمل مع أعضاء آخرین والبحث في مسائل تهم هذه الجمعیات، 

 
مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، كلیة  ،الجزائري بین الاتساع والضیقزبي الحریة الحزبیة في النظام الح، لدراع نبیلة _1

 . 124ص  ،2016 سنة خمیس ملیانة، ،4العددنعامة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بو 
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كل شخص لادئ التي أسست من أجلها، ولتحقیق الأغراض التي من أجلها أنشأت، والمب 

وقد  ،1الحق في الانضمام إلى أي جمعیة قائمة متى شاء، دون ضغط أو إكراه من أحد
یتعلق بالأحزاب  04-12تعرض التشریع إلى تعریف هذه الجمعیات، في إطار القانون رقم 

نفس : "الحزب السیاسي هو تجمع مواطنین یتقاسمون 2السیاسیة حیث نص على ما یلي

الأفكار ویجتمعون لغرض وضع مشرع سیاسي مشترك حیز التنفیذ للوصول بوسائل 

 .دیمقراطیة وسلیمة إلى ممارسة السلطات والمسؤولیات في قیادة الشؤون العمومیة " 

من القانون  11كرس المشرع الدستوري حق انشاء الأحزاب السیاسیة، من خلال المادة      

تطرق والتمعن في حق إنشاء الأحزاب السیاسیة والأسس حیث حاول ال ،04-12العضوي 

التي تعتمد علیها والقیود الواردة عن ذلك، حیث ترتبط حریة تأسس الأحزاب السیاسیة 
، حیث نص المشرع في 3بمجموعة من الشروط، من أجل الحفاظ على النظام العام للدولة

حق معترف به قانونا، إلى أنه  على أن إنشاء الأحزاب السیاسیة ،2020التعدیل الدستوري 

 :4وعة من الشروط نص علیها فیما یليیشترط لإنشائها مجم

"_ لا یجوز تأسیس الأحزاب السیاسیة على أساس دیني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو 

 مهني أو جهوي .

والمكونات _ لا یمكن الذرع بحق إنشاء الأحزاب السیاسیة لضرب الحریات الأساسیة، والقیم 

الأساسیة للهویة الوطنیة، والوحدة الوطنیة، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، 

 وسیادة الشعب، وكذا الطابع الدیمقراطي والجمهوریة للدولة .
 

 . 42، ص 2018سنة ، الجزائر،ء، محاضرات في الحریات العامة، دار بلقیس للنشر والتوزیع، دار البیضارابح سانة _1
م  2012سنة  ینایر 12الموافق لـ  ه1433صفر 18المؤرخ في  04-12من القانون العضوي رقم  03المادة أنظر: _ 2

 .   2012سنة  رینای 12یتعلق بالأحزاب السیاسیة، الجریدة الرسمیة، الصادر في 
وق والحریات، مجلة الحق، والممارسة المیدانیةتشریعي حریة أنشاء الأحزاب السیاسیة بین الإطار ال، حلمي بلخیر -3

   .  163ص  ،2021سنة  ورقلة، ، 2، العدد9المجلد ، جامعة قاصدي مرباح
 .  2020یتعلق بالتعدیل الدستوري  442-20من المرسوم الرئاسي رقم   57المادة  أنظر:  -4
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_ لا یجوز للأحزاب السیاسیة اللجوء إلى الدعایة الحزبیة التي تقوم على العناصر المبنیة 

 .في الفقرة السابقة 
 _ تضمن الدولة معاملة منصفة تجاه كل الأحزاب السیاسیة .

_ یحضر على الأحزاب السیاسیة كل شكل من أشكال التبعیة للمصالح أو الجهات الأجنبیة 

. 

ي حزب سیاسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبیعتها أو أ_ لا یجوز أن یلجأ 
 شكلهما .

 تمتنع عن كل ممارسة تحول بطبیعتها دون ممارسة هذا الحق ._ یجب على الإدارة أن 

 _ لا تحل الأحزاب السیاسیة إلا بمقتضى قرار قضائي .

 _ یحدد قانون عضوي كیفیات إنشاء الأحزاب السیاسیة، ویجب أن لا یتضمن أحكاما من
 "شأنها المساس بحریة إنشائها.

لا تحل الأحزاب السیاسیة إلا  على أنه، 2020كما نص التعدیل الدستوري لسنة     

 :1بمقتضى قرار قضائي، وتستفید هذه الأحزاب من مجموعة من الحقوق تتمثل فیما یلي

 _ حریات الرأي والتعبیر والاجتماع والتظاهر السلمي ."

 _ حیز زمني في وسائل الإعلام العمومیة یتناسب مع تمثیلها على المستوى الوطني.

 تضاء، یحدده القانون حسب تمثیلها ._ تمویل عمومي، عند الاق

إطار _ ممارسة السلطة على الصعیدین المحلي والدولي من خلال التداول الدیمقراطي وفي 

 "أحكام هذا الدستور.

 
 .   2020یتعلق بالتعدیل الدستوري  442-20من المرسوم الرئاسي رقم  85المادة   أنظر:-1
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من خلال الشروط المذكورة، نلاحظ أن تأسیس الأحزاب السیاسیة في النظام       

 ة أو التعجیز .الجزائري، یخضع لشروط مبسطة ومرنة، لا توخي بالصعوب 

حریة النشاط الحزبي حق كأي حق لابد من تقییده بمجموعة من الضوابط، حیث نجد      

أن المشرع نص على مجموعة من الحدود والقیود على نشاط الأحزاب السیاسیة، حیث  منع 

ومنع  ،1الأجنبیة في جمیع نشاطاته"ما یلي "یمنع على الحزب السیاسي استعمال اللغات 
لا یمكن أن یكون للحزب السیاسي ارتباط عضوي أو تبعي أو رقابي مع نقابة أو  أیضا "

كما منع أیضا "یمكن الحزب  ،2جمعیة أو أي منظمة أخرى لیس لها طابع سیاسي "

السیاسي ربط علاقات مع أحزاب سیاسیة أجنبیة، غیر أنه لا یمكن ربط علاقات تعاون أو 

علاقات مع حزب سیاسي اجنبي على أسس تتعرض وأحكام الدستور أو القوانین المعمول 
اتها بها، كما لا یمكنه القیام بأعمال في الخارج للغرض المساس بالدولة ورموزها ومؤسس

ومصالحها الاقتصادیة والدبلوماسیة أو القیام بأي ارتباطات أو أي علاقات من شأنها أن 

 . 3تعطي شكل فرع أو جمعیة أو تجمع سیاسي أجنبي"

المتعلق بالأحزاب السیاسیة، مجموع من  04-12كما أورد القانون العضوي رقم     

لتقیید بها، من خلال القیام الضوابط التي ینبغي على كل حزب سیاسي الخضوع لها وا

احترام ثوابت الأمة، احترام  ،بنشاطاته تتمثل فیا یلي: " احترام خصائص الدولة ورموزها 

تبني التعددیة السیاسیة، ممارسة اللهجة الدیمقراطیة في مساره، نبد العنف والإكراه بكل 
  .4"احترام النظام العام نسان،اشكاله، احترام الحریات الفردیة والجماعیة، واحترام حقوق الإ

 
 .  المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04-12من الأمر  48المادة   أنظر:-1
 .  المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04-12من الأمر  50المادة   أنظر:-2
 .  المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04-12من الأمر  51المادة   أنظر:-3
 .  المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04-12 من الأمر 46المادة   أنظر:-4
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یتضح لنا من خلال دراستنا للأحزاب السیاسیة، أنا أي قید أو شرط یفرض علیها سواء      

من أجل تأسیسها أو ممارسة نشاطها، یجب أن یكون متناسب مع طبیعتها وفعال لتحقیق 
طیة، فینبغي الغرض المحدد منه، لأن الأحزاب السیاسیة لها دور أساسي في العملیة الدیمقرا

مفروضة على ما یلزم منها في المجتمع الدیمقراطي، والنص علیها في  أي قیودحصر 

 القانون .

 الفرع الثاني 
 حریة الترشح والانتخاب

تشكل الانتخابات الوسیلة المثلى لمباشرة الأفراد تسییر شؤونهم العمومیة في الدولة،      

س المحلیة، أو نیابة المعني بتولي منصب في أحد المج للفحق الترشح في الانتخابات یسمح 

الأمة في البرلمان، أو مباشرة مهمة رئاسة الجمهوریة، في حال إنتخابه لإي منصب من هذه 
یمكن للمترشح الوصول إلى هذه المناصب إلا إذا أقام برنامج سیاسي یعالج المناصب، ولا 

فیه الأوضاع الاجتماعیة في المجتمع، من خلال إقناع الكثیر من الناخبین للحصول على 

أصواتهم، من أجل فوزه أو فوز قائمته بأكثر المقاعد، فیكسب من خلال ما یطرحه مكانة 

یتجسد في ظل الإجراءات التي یتضمنها نظام الانتخابات، شعبیة لممارسة السلطة، وهذا ما 
  . 1وبكل حریة لكل مواطني الدولةالذي یضمن ممارسة حق الترشح والانتخاب بكل نزاهة 

تمنح الانتخابات للفرد فرصة للتعبیر بحریة عن إرادتهم وممارسة حقوقهم المدنیة      

العامة، إلا أن هذه الحقوق التي تكون  والسیاسیة، وبما في ذلك حق المشاركة في الشؤون
في سیاق الانتخابات، كحریة الرأي والتعبیر، وتكوین الجمعیات أو المشاركة في الشؤون 

 
ام السیاسي في  تأثیر نظام الاقتراح على عملیة الترشح للإنتخابات وعلاقته بالنظ، محمد البراج، محمد بن محمد -1

 .  28ص  ،2017  سنة ورقلة،  ،17العدد، اسة القانون، جامعة قاصدي مرباحدفاتر سی ،الجزائر وتونس
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العامة، قد تتعرض الانتهاك والعنف، أو یعني أفرادها من التمییز عند ممارسة نشاطهم، 

 .  1وخاصة الدین یشاركون في مناقشة عامة بشأن القضایا الحاسمة

الحریات العامة،  2020كرس المؤسس الدستوري الجزائري وفق اخر تعدیل دستوري      

ومن بین  ،ایة الحریات الأساسیة للمواطن"" حم 2وأعطى لها أهمیة كبیرة حیث نص على

هذه الحریات حریة الانتخاب التي نص علیها بما یلي " لكل مواطن تتوافر فیه الشروط 
، وقد نص المشرع الجزائري في قانون الانتخابات 3القانونیة الحق أن یَنتخب أو یُنتخب"

الجدید، على شروط موضوعیة وأخرى إجرائیة للحق في الترشح للانتخابات، حیث نصت 

المنظمة للعملیة الانتخابیة على الحق في الترشح للانتخابات التشریعیة، مختلف النصوص 

إلا أن هذا الحق لیس مطلقا، بل وضع المشرع قیود تحد من حریة ممارسة الترشح، من بین 
هذه القیود التمتع بالجنسیة مانعا بذلك الأجنبي المقیم في أرضه من الإستفادة من هذا 

سنة على  25لدائرة الانتخابیة التي یترشح فیها، وبلوغ سن الحق، ویكون أیضا مسجلا في ا

الأقل یوم الاقتراع، بالإضافة إلى ذلك إثباته أداء الخدمة الوطنیة أو إعفاءه منها، وانا لا 

یكون محكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة، وهذه القیود هي قیود تقلیدیة نصت علیها مجمل 
إلى معاییر موضوعیة ن هذه غیر عنصریة بل ترجع القوانین الإنتخابیة السابقة، وتكو 

  . 4ومعقولة

 
ب المفوض  والانتخابات، كتیب عن المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان بشأن الانتخابات، صادر عن مكتحقوق الإنسان  -1

 .  3ص  ،2022 سنة ، جنیف،1الطبعة ، 2العددالسامي للأمم المتحدة، 
 .  2020المتعلق للتعدیل الدستوري  442-20من المرسوم الرئاسي   9المادة أنظر:-2
 .  2020المتعلق بالتعدیل الدستوري  442-20المرسوم الرئاسي من   56المادة   أنظر:-3
حریة الترشح بین التكریس الدستوري ومقتضیات النص التشریعي إنتخابات أعضاء  ، دعاش عمر، بن عائشة نبیلة -4

مجلة الدراسات القانونیة (صنف ج)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  ، نموذجا 2021جوان  12المجلس الشعبي الوطني 
 .  535ص  ،2022 سنة  ، 1العدد، 8المجلد جامعة لمدیة، 
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من خلال ما سبق یتضح لنا أن الدستور لم یقید حق الترشح للانتخابات، بل أحال     
تنظیم كل ما یتعلق بهذه الحریة إلى القانون، فقد قیدها وفق لشروط یجب أن تتوفر في أي 

ولكل فرد الحق في المشاركة متى توفرت  مترشح، حتى تعتبر شروط عادلة أمام الجمیع،
 فیه هذه الشروط .

 الفرع الثالث
 حریة التعبیر 

تعتبر حریة التعبیر من العناصر المهم لممارسة الدیمقراطیة، والتي یمكن للفرد من      
خلالها أن یعبر عما یدور داخله من أفكار وآراء مختلفة، بمختلف الوسائل الممكنة، حیث 

 1948من العدید من الاعلانات، مثل الاعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة تستمر وجودها 
. 

تحتوي حریة الرأي والتعبیر على حقین متكاملین، هما حریة الرأي، وحریة التعبیر، لا     
یمكن الفصل بینهما أو ممارسة أحد من دون الآخر، حیث أنا حریة التعبیر هي انعكاس 

بموجبها ینتقل الفرد من الرأي إلى التعبیر عن محتوى الرأي، ونقله إلى لحریة الرأي، الذي 
 . 1الأخرین، بأي وسیلة ممكنة بعد أن كان فكرة  كامنة في الصدور

كما أن حریة التعبیر والرأي، تعتبر كحق أساسي من حقوق الإنسان، نص علیها     
یة الرأي  بقوله: "الكلِّ  1948الاعلان العلمي لحقوق الإنسان لسنة  شخص حقُّ التمتُّع بحرِّ

یته في اعتناق الآراء دون مضایقة، وفي التماس الأنباء  والتعبیر، ویشمل هذا الحقُّ حرِّ
، إلا أن ممارسة 2والأفكار وتلقِّیها ونقلها إلى الآخرین، بأیَّة وسیلة ودونما اعتبار للحدود"

یجب إخضاعها لبعض القیود عند هذه الحقوق ینتج عنه واجبات ومسؤولیات خاصة، ولذلك 
أو النظام العام، أو  ،الضرورة، احترام حقوق الآخرین وسمعتهم، أو لحمایة الأمن العام

 
المنظمة العربیة  ،والتعبیر في المنظمة العربیةمشروع تعزیز حریة الرأي ، سلمى خلیلعماد الفقي، هایدي علي،   -1

 .  4، مصر، صلحقوق الانسان
 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان . 19المادة   أنظر:-2
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وقد ورد نطاق ممارسة حریة التعبیر في الإعلان ، 1العامة، أو الآداب العامة الصحة
حقوقه  لا یُخضع أيُّ فرد، في ممارسةقوق الإنسان، حیث نصت على أنه: "العالمي لح 

رها القانونُ مستهدفًا منها، حصرًا، ضمانَ الاعتراف الواجب  یاته، إلاَّ للقیود التي یقرِّ وحرِّ
یات الآخرین واحترامها، والوفاءَ بالعادل من مقتضیات الفضیلة والنظام العام  بحقوق وحرِّ

 .  2ه الجمیع في مجتمع دیمقراطي"ورفا

من الحریات الأساسیة، إلى أننا سنتطرق إلى أهم  تتضمن حریة التعبیر والرأي العدید     
حریات التعبیر، من بینها حریة الصحافة (أولا)، حریة الاجتماع والتظاهر (ثانیا)، حریة 

 النقد العام (ثالثا) .

 أولا: حریة الصحافة 
تعتبر حریة الصحافة من أهم الحریات، لأنها تتضمن حریتین أساسیتین یعتبران أساس     

الدیمقراطیة في المجتمعات الحدیثة، وهما حریة الرأي والتعبیر، حیث تساهم هذه الحریة في 
 .  3 على نشر الحقائق في المجتمع منح الأفراد حق التعبیر الحر عن آرائهم، وتعمل

ونظرا لأن عنصر الصحافة عنصر مهم من عناصر الرأي والتعبیر، كان لا بد من      
ریة، حیث نص المشرع الجزائري في التعدیل الدستوري على حریة التأكید على هذه الح 

الصحافة بما یلي: "حریة الصحافة، المكتوبة والسمعیة البصریة والإلكترونیة مضمونة، 
تتضمن حریة الصحافة على وجه الخصوص ما یأتي، حریة التعبیر وإبداع الصحفیین 

المعلومات في إطار احترام ومتعاوني الصحافة، حق الصحفي في الوصول الى مصادر 
القانون، الحق في حمایة استقلالیة الصحفي والسر المهني، الحق في إنشاء الصحف 
والنشریات بمجرد تصریح بذلك، الحق في انشاء قنوات تلفزیونیة وإذاعیة ومواقع وصحف 

 
1-ar_m.wikpedia.org//: https   على الساعة   04/2023/ 10تم الإطلاع علیه فيmin10   :h18 . 
 . الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  من 02الفقرة   من 29 المادة أنظر:_2
-1990-1982القیود الواردة على حریة الصحافة في قوانین الاعلام الجزائریة (، مداح خالدیة، عطاء االله طریف -3

 .  437، ص2020 سنة  ،1العدد ، 3المجلد ة لبحوث والإعلام والرأي العام، المجلة الجزائری، )2012
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 إلكترونیة ضمن شروط یحددها القانون، الحق في نشر والاخبار والأفكار والصور والآراء 
، ومن بین 1في الاطار القانون، واحترام ثوابت الأمة وقیمها الدینیة والأخلاقیة الثقافیة..."

القیود التي حددها الدستور لحریة الصحافة ما یلي: "... لا یمكن أن تستعمل حریة 
 ،2لكراهیة"الصحافة المساس بكرامة الغیر وحریاتهم وحقوقهم، یحظر نشر خطاب التمییز وا

هذه المادة سابقة الذكر، یتضح لنا أنا المشرع الدستوري أعطى لحریة الصحافة من خلال 
مجالات وحریات واسعة، إلا أنه بالرغم من أهمیة هذه الحریة قام بتقیدها بجملة من القیود،  
التي تحدد من سلوك الأفراد، حیث تسعى هذه الضوابط للحد من حریات الأفراد وتقییدها في 

 .  3ى حریات الآخرینحدود المحافظة عل

إلا أنه مع وجود هذه القیود، لا غنى لأي مجتمع عن الصحافة أو غیرها من الوسائل،      
التي تكون حرة وغیر خاضعة للرقابة وتعمل دون عراقیل، ویعتبر تبادل المعلومات والآراء 

المواطنین المرشحین بحریة حول مسائل تتعلق بالشؤون العامة والشؤون السیاسیة بین 
والممثلین المنتخبین أمر أساسي، ویكأد ذلك على وجود صحافة حرة ووسائل إعلام م قادرة 
على التعلیق على المسائل العامة بدون رقابة أو قید، ویتمتع الجمهور أیضا بحق یتمثل في 

 .  4دمیهاتلقي ما تنتجه وسائل الاعلام، وذلك كوسیلة لحمایة حقوق ووسائل الإعلام ومستخ 

 ثانیا: حریة الاجتماع والتظاهر 
یراد بحریة الإجتماع، أن یتمكن الناس من عقد الاجتماعات السلمیة في أي مكان لفترة     

 من الزمن للتعبیر عن أرائهم، ویراد با

لتظاهر التعبیر عن رغبات الأفراد، وذلك عن طریق إقامة المواكب أو الاستعراضات أو 
 تجمهر الأشخاص وتجري على الطرق العمومیة.

 
 .   2020المتعلق بالتعدیل الدستوري  422-20من  54المادة  أنظر:_1
 2020المتعلق بالتعدیل الدستوري  422-20من  45المادة أنظر: _ 2
مجلة الدراسات  ، سؤولیة الجزائیة في الجزائرحریة الصحافة بین الضمانات القانونیة والمجدوي سیدي محمد أمین، _ 3

 .  446ص  ،2017 سنة نعامة، ،5العدد ، 2المجلد، القانونیة والسیاسیة، المركز الجامعي
4_.ohch.orgdocstore//: http  على الساعة  2023/ 04/ 14بتاریخ الاطلاع علیهin5 h 20 m . 
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جتماع والتظاهر السلمي من الحریات وأسلوب مقارنة لسیاسة الدولة، تعتبر حریة الا    
الشعوب للمشاركة في الحیاة السیاسیة عن طریق الضغط على الدولة لتحقیق مطالبهم وبنا 
مجتمع دیمقراطي متعدد الأفكار، وتماشا مع المواثیق الدولیة، تم تنظیم حریة الاجتماع 

المتعلق  1989دیسمبر  31المؤرخ في  28-89والتظاهر بموجب القانون رقم 
دیسمبر  02المؤرخ في  19-91بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة المعدل بالقانون رقم 

العمومیة، والفصل  ت، حیث تم تقسیمه إلى فصلین، الفصل الأول یتعلق بالاجتماعا1991
 . 1الثاني یتعلق بالمظاهرات العمومیة

مانة لحمایة وضمان ممارسة حریة الاجتماع العام والحق تشكل الاتفاقیات الدولیة ض     
في التظاهر، حیث أن معظم المواثیق والمعاهدات أقرت هذا الحق وأكد العهد الدولي 

من ذات العهد كونه یعتبر من  21الخاص بالحوق المدنیة والسیاسیة ونص علیه في المادة 
منع ممارستها إلا إذا كان فرضها الحقوق المعترف بها والتي یجوز فرض أي قیود علیها ل

مستند للقانون ویعبر التدابیر الضروریة، أي أن الهدف من التقیید هو الحفاظ على النظام 
العام أو الصحة العامة أو الحفاظ على مجتمع دیمقراطي، لصیانة الأمن القومي أو بهدف 

 . 2حمایة حقوق الأخرین وحریاتهم

 ثالثا: حریة النقد العام
یعتبر النقد العام موضوعا قانونیا هاما، لأنه یشمل الحقوق الاساسیة للإنسان، فهو     

عبارة عن إبداء رأي حول أمر من الأمور، أو عمل من الأعمال، دون المساس بشخص 
 صاحب الأمر أو العمل .

 
مجلة القانوني والتنمیة، السلمي في التشریع الجزائري، النظام القانوني لممارسة حریة الاجتماع والتظاهر ، نوال لصلج -1

 . 9-5، ص ص 2022 سنة ، سكیكدة،1، العدد4، المجلد1995أوث 20وم السیاسیة، جامعة كلیة الحقوق والعل
الاجتماعات والحق في التظاهر في ظل الظروف الاستثنائیة، ، التنظیم القانوني لحریة نوراء مهدي راضي البفرادي_ 2

سنة  الماجستیر، تخصص قانون عام، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،  تمتطلبا لرسالة لاستكما
 .  37_34، ص ص 2022
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، وان نصت اغلب القوانین في العالم، أن الحق في إبداء الرأي والنقد مكفول للمواطنین     
لكل شخص الحق أن یبدي رأیه وأن یستخدم حقه في النقد، إلا أن القوانین لم تسمع 
باستعمال تلك الحقوق بحریة، فلیس هناك دولة في العالم تسمح بإبداء الرأي والنقد بصورة 
مطلقة، لأنه إذا تجاوز النقد أو الرأي حده، فإنه سیتحول إلى جریمة یعاقب علیها القانون، 

  1له من أجل تحقیق المصلحة العامةب وضع قیود في استعمالذلك وج 

ومن أهم الشروط الواجب توافرها لممارسة حق النقد، هي أن النقد العبارات الملائمة     
التي لا تمتد إلى صاحب العمل، فیتعدى على شرفه دون حق، كما لا یجوز على الرجال 

باستعمال السب والشتائم، وان لا یتردد في نقده العمومیین الخروج عن القانون في نقدهم، 
لخصومه السیاسیین، حیث یجب أن لا یتعدى حد النقد العام المباح، فلابد أن یقف النقد 
عند حد التعرض لأعمال الوظیفة، وأن لا یتطرق إلى حیاتهم الخاصة بما یمس شرفهم 

لك لأن لحریة الرأي والتعبیر وسمعتهم، وهو ما یعتبر من ممارسات حریة الرأي والتعبیر، وذ
 .2قیمة علیا في حیاة الناس

 

 

 

 

 

       

 
الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم  ، الحق في النقد، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون بلحول إسماعیل_ 1

 .    17ص ،  2015_2014 سنة السیاسیة، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس،
2_masr360.met  // :https   على الساعة  2023/ 16/04تم الاطلاع علیه بتاریخin13 h 15 m . 



                                                                                     الفصل الثاني 
 دیمقراطيالمجتمع الإقامة لائمة ومتناسبة مع د مو كون القی أن ت 

 

 57 

 خلاصة الفصل 

ن تقیید الحریات في المجتمعات الدیمقراطیة یعتمد على عدة عوامل مثل حاجة إ        

 ،لأزمات، والاحتفاظ بالنظام العامالمجتمع لحمایة الحقوق، ومصلحة المجتمع العام، وإدارة ا

على حقوق  إلا أنه یجب الحرص على أن یكون التقیید مؤقتًا وبحدود محددة ولا یؤثر

فإن تقیید الحریات لإقامة مجتمع دیمقراطي یجب أن یكون  وعلیه ،المواطنین بصورة سلبیة

 .یة للدیمقراطیةمتوازناً ومرتبطاً بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان ولا یتعارض مع القیم الأساس
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 ة ـــــخاتم  

من خلال دراستنا لمختلف المفاهیم والعناصر التي تقوم علیها مقتضیات التقید القانوني     
لممارسة الحریات العامة توصلنا لمجموعة من النتائج تشكل إجابات موضوعیة لإشكالیة 

 البحث وتساؤلاتها الفرعیة یمكن حصرها في الآتي :

ة في حفظ النظام العام وحقوق : إن وضوح النص القانوني یعد أحد العوامل المهمأولا

الافراد، حیث یساعد على تحدید حدود ممارسات الحریات، لذلك یجب أن یكون القانون 

واضحاً ومفهوما للجمیع بما في ذلك الأفراد غیر المتخصصین في القانون حتى یتمكن من 

لجریدة معرفة حقوقهم وواجباتهم، وأن یكون النص متاحا للجمیع وذلك عن طریق نشره في ا
الرسمیة لضمان حق الجمیع في الوصول للمعلومات القانونیة، وأن یتم تحدید النص 

القانوني بشكل دوري، وذلك لضمان مواكبته لتطورات القانونیة من أجل التكییف مع أوضاع 

 المجتمع .

: القیود القانونیة المفروضة یجب أن تتناسب مع الهدف من إقرارها، وذلك لتجنب ثانیا

یود غیر مبررة على حقوق الأفراد، ویجب أن یتم تقییم هذه القیود بشكل دوري للتأكد فرض ق
من تناسبها مع الأهداف المرجوة، وأن یتم رفع القیود التي أصبحت غیر ضروریة أو غیر 

 ملائمة.

: یعتبر وضع القیود في المجتمع الدیمقراطي الحر مسألة حساسة ومهمة، حیث یتعین ثالثا

ت والسلطات المختصة أن تضع قیودًا تحقق الأمن والاستقرار وتحمي حقوق على الحكوما

الأفراد في نفس الوقت، ولتحقیق ذلك، یجب أن یتم وضع القیود بما یتوافق مع مبادئ 
المجتمع الدیمقراطي الحر، حیث یتم احترام حقوق الأفراد والحریات العامة المكفولة لهم 

لقیود بطریقة شفافة وواضحة، وأن تكون مبنیة على بموجب القانون، یجب أن یتم وضع ا

 أسس قانونیة ودستوریة، وأن یتم تطبیقها بشكل عادل ومتساوٍ على الجمیع.
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: یجب أن تكون أي إجراءات تقییدیة متناسبة مع الهدف المرجو منها، ولا ینبغي رابعا

 استخدامها كوسیلة للقمع أو التضییق على الحریات العامة .

 حسین المنظومة القانونیة أكثر نقدم الاقتراحات والتوصیات التالیة :ومن أجل ت 

توفیر المعلومات اللازمة للمواطنین حول الحقوق والحریات العامة ، وذلك من خلال  _
 المواطنین . تتوزیع مطبوعات ونشرات توضح هذه الحقوق والتزاما

المواطنین في التظاهر بسلام والتعبیر عن _ وضع قوانین واجراءات فعالة لضمان حقوق 

 أو التشهیر . دأراءهم دون خطر التعرض للاضطها

 _ أن تكون أي تقییدات الحریات العامة متوافقة ومشروعة مع القانون والدستور
_ تحدید المشكلات والتحدیات التي تواجه حقوق الإنسان والحریات العامة في المجتمع، 

 ل التي تؤدي إلى التقیید في هذه الحریات.وتحدید الأسباب والعوام
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 ولا: المصادرأ
 القران الكریم / 1

 . 12سورة الحجرات، الآیة _ 
 . 27سورة النور، الآیة رقم _ 
 . 28سورة النور، الآیة رقم _ 

 النصوص القانونیة  /2
 دساتیر
 30ه الموافق ل ـ1442جمادي الأولى عام  15المؤرخ في  2020التعدیل الدستوري _ 

سنة  دیسمبر 20، الصادر بتاریخ 82العددم، الجریدة الرسمیة، 2020سنة  دیسمبر

 .م2020

 القوانین العضویة  
سبتمبر سنة  26ه الموافق لـ 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58_   75الأمر رقم _ 

 مالمتعلق بالقانون المدني الجزائري، الجریدة الرسمیة. 1975
م، الذي 1996یونیو سنة  8ه الموافق ل ـ1386عام  18المؤرخ في  156_66الأمر  _

 . 1996یونیو سنة  8الصادر بتاریخ یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة، 
م، 2008فبرایر سنة  25ه الموافق ل ـ1429صفر عام  18مؤرخ في  09_08الأمر رقم _ 

، 21یتضمن قانون الاجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، ع
 . 2008سنة فبرایر 25الصادر بتاریخ 

،م 2011یونیو سنة  22ه الموافق ل ـ1432رجب عام  20مؤرخ في  10-11رقم  قانون_ 
 م .2011 سنة یونیو  22، الصادر بتاریخ 37العددعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة، یت

ینایر سنة  12ه الموافق لـ 1433صفر 18المؤرخ في  04-12_ القانون العضوي رقم 
 . 2012ینایر سنة 12لرسمیة، الصادر في م یتعلق بالأحزاب السیاسیة، الجریدة ا2012

م، 2012فبرایر  21ه الموافق ل ـ1433ربیع الأول عام  28المؤرخ في  07_12_ قانون رقم 
 م .2012فبرایر  29، الصادر في 12یتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة، العدد
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 ة ــق الدولیــالمواثی 
 هود ـــالع
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم _ 

 .1976سنةمارس  23ودخل حیز التنفیذ بتاریخ  1966دیسمبر  16المتحدة بتاریخ 

 الاعلانات
دیسمبر  10الاعلان العلمي لحقوق الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ _ 

ى توصیة من اللجنة التحضریة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمتعلقة بناء عل 1948
،  1963من دستور 11بتشكل لجنة حقوق الإنسان، صادقت علیه الجزائر بموجب المادة 

 (جریدة رسمیة غیر منشورة) 10/09/1963المؤرخة في  64الجریدة الرسمیة رقم 

 ع ـــالمراج  :ثانیا
 بـــالكت/ 1
، دار الشروق للنشر، 2الطبعةالدستوریة للحقوق والحریات، أحمد فتحي سرورو، الحمایة  _

 .2000سنة  القاهرة،
وت، ، المنظمة العربیة للترجمة، بیر 1الطبعة، الدیمقراطیة، محمد فاضل طباخ، تشارلز تیللي_ 

 . 21، ص2010 سنة لبنان،
للنشر والتوزیع، دار البیضاء،  رابح سانة، محاضرات في الحریات العامة، دار بلقیس_ 

 . 42، ص2018 سنة الجزائر،
حقوق الإنسان والانتخابات، كتیب عن المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان بشأن الانتخابات، _ 

 . 2022 سنة ، جنیف،1طبعة ،2العددب المفوض السامي للأمم المتحدة، صادر عن مكت 

، مركز دراسات الوحدة 1طبعةات العامة في الدولة الإسلامیة، الشیخ راشد الغنوشي، الحری _ 

 .1993 سنة العربیة للنشر، بیروت، لبنان،

 .2019 سنة ، جامعة الإسراء،2طبعةطر، الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، علاء محمد م_ 
، 1طبعة، 1جزءفي سن وصیاغة وتفسیر التشریعات، علیوة مصطفة فتح الباب، الوسیط _ 

 .، دون سنة نشردار الكتاب القانونیة للنشر، مصر
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سنة  محمد عطیة محمد فودة، الحمایة الدستوریة لحقوق الإنسان، دار الجامعة الجدیدة،_ 
2011 . 

، 1الفراقان للتوزیع والنشر، طبعة محمد عنریجي، حقوق الانسان بین الشریعة والقانون، دار_ 
 دون سنة نشر .

محمد محمود محمود نصري، الحقوق والحریات السیاسیة قیودها وضماناتها في الدستور _ 
المشرق العربي للنشر، ، دار 2طبعةالإسلامیة بین النظري والتطبیق، المصري والشریعة 

 ، دون سنة نشر .مصر

 ومقالات مجلات/ 2
مجلة الدراسات القانونیة ، ي ومقتضیات الامن القانونيالاجتهاد القضائ ، هیشورأحمد _ 

 . 2021، 1العدد،7مجلدوالعلوم السیاسیة، جامعة سعیدة، المقارنة، كلیة الحقوق 

كلیة الصادرة عن مجلة تحولات، ، رة الأمن القانوني وعناصرهاأسس فكاسماعیل جابو ربي، _ 

 . 2018 سنة ،2العددوالعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، الحقوق 

مجلة دراسات في  ،دأ الأمن القانوني ومتطلباتهمفهوم مب بدوي عبد الجلیل، هنان علي، _ 
 سنة ،8العددالعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، كلیة الحقوق و الصادرة عن الوظیفة العامة، 

2018. 
مجلة الوطنیة ، على الحریات العامة 19 نعكاسات جائحة كوفیدإبكار عاشور، محمد دهار، _ 

 .2021 سنة ،2العدد، 4المجلدیدي بالعباس، للدراسات العلمیة الأكادیمیة، جامعة س
لمواثیق حریة التنقل في الدستور الجزائري وامو محمد المهدي بن مولاي مبارك، ح  بن السي_ 

 .2017 سنة ،4العددقیقة، جامعة أحمد درایة، أدرار، مجلة الح ، والإقلیمیةالدولیة 

حولیات  ،2020من الدستور  49ة للمادة حریة التنقل: دراسة تحلیلی بن سنوسي فاطمة، _ 

 .2021سنة ،2العدد، 1المجلد، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالصادرة عن  ،1ئرجامعة الجزا

كلیة الحقوق الصادرة عن مجلة الحقوق والحریات،  ،عناصر النظام العامتریعة نوارة، تطور _ 

 .2013 سنة ،2العددلعلوم السیاسیة، جامعة بومرداس، وا
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مسؤولیة الجزائیة في حریة الصحافة بین الضمانات القانونیة والجدوي سیدي محمد أمین، _ 
، 5العدد، 2المجلدالمركز الجامعي،  الصادرة عن  نیة والسیاسیة،مجلة الدراسات القانو  ،الجزائر
 .2017 سنة نعامة،

مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة،  ،نوني بین المثبطات والحمایةالأمن القاجعفر خدیجة، _ 
، 1العدد، 7المجلد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور بالجلفة،الصادرة عن 

 .2022سنة الجلفة، 
مجلة الجامعة العراقیة،  ،لمعقولیة في القضاء الدستوريمعاییر احسین جبر حسین الشولي، _ 

 ، العراق.56العددكلیة القانون والعلوم السیاسیة، الصادرة عن 

مجلة  ،لتشریعي والممارسة المیدانیةحریة أنشاء الأحزاب السیاسیة بین الإطار احلمي بلخیر، _ 

 .2021سنة  ، ورقلة،2العدد، 9المجلدجامعة قاصدي مرباح، الصادرة عن الحقوق والحریات، 

آلیة الدفع بالنظام العام في مسائل الأحوال الشخصیة _ التبني  حمادي عبد الفتاح،_ 
 مجلة الأبحاث الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة  ،نفصال الجسماني _ نموذجا _والا

 .2017 سنة المسیلة، ،7العدد ،1المجلد جامعة محمد بوضیاف،عن  لصادرةاوالسیاسیة، 
سنة حقوق الانسان ووضع الدستور، صادر عن المفوض السامي للأمم المتحدة، نیویورك، _ 

2018 . 
من الدستور التونسي)،  49خالد الماجري، ضوابط الحقوق والحریات ( التعلیق على الفصل _ 

 المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخاب، تونس.الصادرة عن 
حریة الترشح بین التكریس الدستوري ومقتضیات النص عمر، بن عائشة نبیلة،  دعاش_ 

مجلة الدراسات   ،نموذجا 2021جوان  12الوطني  التشریعي إنتخابات أعضاء المجلس الشعبي

، 8المجلدوالعلوم السیاسیة، جامعة لمدیة، كلیة الحقوق الصادرة عن القانونیة (صنف ج)، 

 .2022 سنة ،1العدد

ستور الد 5روشو خالد، التوازن بین ممارسة الحریات العامة ومقارنة حفظ النظام العام _ 
الصادرة عن مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة،  ،نموذجا) 2016الجزائري 

 .2019 سنة ، تیسمسیلت،1العدد، 4المجلدي الونشریسي، المركز الجامعي أحمد بن یح 
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 الصادرة عن  لأحیاء،مجلة ا، القانون الدستوري الجزائري نظریة الضرورة فيالطاهر،  زرواقي_ 

 ، خنشلة.20العدد معهد العلوم القانونیة، 

ة لها مكانة الصیاغة التشریعیة ضمن الإجراءات التشریعیة والهیئات الضابطسامیة رایس، _ 

، جامعة العربي التبسي الصادرة عن قانونیة،مجلة النبراس للدراسات ال ، في التشریع الجزائري

 .2021سنة  ، تبسة،1العدد، 6المجلد

مجلة طبنا للدراسات العلمیة  ،ئح الضبط على الحریات العامةتأثیر لواشكرین دیلمي، _ 
 . 2021 سنة ، الجزائر،1العدد، 4المجلدجامعة حمیس ملیانة،  الصادرة عن الأكادیمیة،

 ،دأ من مبادئ الامن القانونيوضوح القاعدة القانونیة كمب عبد الحي یحي، الأزهر لعبیدي، _ 

، 3العدد، 6المجلدجامعة الوادي، رة عن الصادنونیة والسیاسیة، المجلة الدولیة للبحوث القا

 .2022 سنة الجزائر،

 ،د القانونیة _ التشریعیة_تضخم القواعد الكریم، عبد االله فاضل حامد، عبد الكریم صالح عب _ 
 سنة ، العراق،23العددجامعة دهوك، الصادرة عن للعلوم القانونیة ، مجلة جامعت تكریت 

2014. 
المركز الصادرة عن  مجلة المعیار، ،النظام العام إشكالیة تحدید مفهومعلاق عبد القادر، _ 

 .2019سنة  تیسمسیلت، ،4العدد ،10المجلدالجامعي أحمد بن یحي الونشریسي، 
ابحاث قانونیة  مجلة ،ومهدداته مرتكزات الامن القانونيعلال قاسي، عبد الحلیم بوشكیوة، _ 

 .2021 سنة ، الجزائر،2العدد، 6المجلدوسیاسیة، 
مجلة القانون  ،على تناسب الجزاء التأدیبي التطورات الحدیثة للرقابة القضائیةعیشوبة عمار، _ 

 بالعباس، ، سیدي 2العدد، 4المجلدجامعة الجیلالي الیابس،  الصادرة عن والعلوم السیاسیة،
 . 2018سنة 
والتعبیر في المنظمة مشروع تعزیز حریة الرأي د الفقي، هایدي علي، سلمى خلیل، عما_ 

 المنظمة العربیة لحقوق الانسان، مصر.الصادرة عن  ،العربیة



 قائمة المصادر والمراجع
 

 68 

ة القانونیة والأمن الصیاغة التشریعیة الجیدة للقاعدغیلاس أمینة، محي الدین عواطف، _ 
السیاسیة، جامعة جیلالي كلیة الحقوق والعلوم الصادرة عن مجلة الحقوق والحریات،  ،القانوني
 .2022 سنة ،بسكرة، 2العدد،10المجلدالیابس، 

ة حق سریة حمایة الشریعة الإسلامیة لحق الخصوصی فتح بو عشرین، محمد العایب، _ 
، 1ة العلوم الإسلامیة، جامعة باتنةكلی الصادرة عن  ،السیاسة العالمیةمجلة  ،المرسلات أنموذجا

 .2023 سنة ،32العدد، 23المجلد
-05رقممكرر وفق تعدیل القانون المدني بالقانون  124التعلیق على المادة فطیمة الزهرة، _ 
جامعة سعد الصادرة عن مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة،  ،یونیو 20الموافق  ل ـ 10

 ، بالبلیدة.3العدددحلب،
قسم الكفاءة   الصادرة عن مجلة المنتدى القانوني، ،غة، ریاض دنش، النظام العامفیصل نسی _ 

 ، بسكرة.5العددنیة للمحاماة، جامعة محمد خیضر، المه
التضخم التشریعي عائق أما الاستثمار الأجنبي ( مستجدات القانون رقم كسال سامیة، _ 
 والعلومكلیة الحقوق الصادرة عن  مجلة صوت القانون، ،لمواجهة هذا العائق ) 09_16

 .2018 سنة ، تیزي وزو،2العدد، 5المجلدالسیاسیة ، جامعة مولود معمري، 
الصادرة عن جلة الحقیقة، م ،عام في القانون الدولي الخاصمفهوم النظام الكیحل كمال،  ـ_ 
 . 2018 سنة ،24العدددرار،أ، جامعة السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة
مجلة  ،زبي الجزائري بین الاتساع والضیقالنظام الح الحریة الحزبیة في لدراع نبیلة، _ 

یاسیة، جامعة الجیلالي كلیة الحقوق والعلوم السالصادرة عن  الدراسات القانونیة والسیاسیة،
 .2016 سنة ، خمیس ملیانة،4العددبونعامة، 

كلیة الصادرة عن  المجلة النقدیة،  ،م العام وحمایة الحواس الخمستطور النظا لطرش أحمد،_ 
 الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو.

م القیود الواردة على حریة الصحافة في قوانین الاعلااء االله طریف، مداح خالدیة، عط_ 

، 3المجلدة لبحوث والإعلام والرأي العام، المجلة الجزائری ، )2012-1990-1982الجزائریة (

 . 2020 سنة ،1العدد
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مجلة  ،اصة في نطاق القانون الدوليلإطار القانوني للحق في الحیاة الخ امیمون خیرة، _ 

السیاسیة، جامعة حسیبة بن  كلیة الحقوق والعلومالصادرة عن  الدراسات القانونیة المقارنة،

 .2020 سنة ،1العدد، 6المجلدعلي، 

الضرورة في القانون لمفهوم القانوني لتطور تطبیقات نظریة ن، اماجد أحمد صالح العدوا_ 

 سنة ،16العددكلیة الحقوق، جامعة طیبة، الصادرة عن دفاتر السیاسة والقانون، ، الإداري

2017. 

تأثیر نظام الاقتراح على عملیة الترشح للإنتخابات وعلاقته محمد البراج، محمد بن محمد، _ 
جامعة قاصدي الصادرة عن سة القانون، دفاتر سیا ،ام السیاسي في الجزائر وتونسبالنظ

 .2017سنة  ، ورقلة،17العددمرباح، 
ضمانات حمایة سریة المرسلات والإتصالات الهاتفیة مكید نعیمة، بن سالم رضا، _ 

كلیة الحقوق الصادرة عن دفاتر البحوث العلمیة،  ،على الصاعدین الدولي والوطنيوالالكترونیة 
 ، الجزائر.2العدد، 9المجلد، 2علوم السیاسیة، جامعة البلیدةوال
، سلمي في التشریع الجزائريالالنظام القانوني لممارسة حریة الاجتماع والتظاهر نوال لصلج، _ 

، 1995أوث 20 وم السیاسیة، جامعةكلیة الحقوق والعلالصادرة عن مجلة القانوني والتنمیة، 
 .2022 سنة ، سكیكدة،1العدد، 4المجلد

 ،ى التناسب في القضاء الإداريالتطورات الحدیثة للرقابة القضائیة علولید محمد الشناوري، _ 

 ، 59العددكلیة الحقوق، جامعة المنصورة، الصادرة عن مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، 

 . 2016سنة 

 والمذكرات الاطروحات/ 3
 الدكتوراه أطروحات

العسكري زینب، إشكالیة الدیمقراطیة وحقوق الانسان في الوطن العربي الواقع والافاق، مذكرة _ 

 . 2018/2019سنة ، 2لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم الانسانیة، قسم الفلسفة، جامعة وهران
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حططاش عمر، تأثیر سلطات الضبط الإداري على الحریات العامة في التشریع الجزائري، _ 
وحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون العام، قسم الحقوق، جامعة محمد أطر 

 . 2017/2018 سنة خیضر، بسكرة،
صالح دجال، حمایة الحریات ودولة القانون، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، _ 

 .2009/2010 سنة ،1ركلیة الحقوق، جامعة الجزائ 

طلبات تكریس دولة القانون: دسترة مبدأ الأمن القانوني دراسة مقارنة بین قاسي فوزیة، مت_ 

التجربة الأوروبیة والجزائریة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة، تخصص 

محمد بن  2جامعة وهران  العلاقات الدولیة والأمن الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

 .2018/  2017سنة  أحمد،

نادیة سخان، الحمایة الجنائیة للشرف والاعتبار دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون _ 
الجنائي الجزائري، بحث مقدم لنیل شهادة دكتوراه العلوم، تخصص الفقه والأصول، كلیة العلوم 

 . 2015/2016 سنة ،1الاسلامیة، قسم الشریعة، جامعة الحاج لخضر باتنة

 ستیرالماج رسالة
جزء من اقبال عبد العباس یوسف الخالدي، النظام العام بوصفه قیدا على الحریات العامة،_ 

 .2009متطلبات نیل درجة الماجستیر، تخصص قانون عام، جامعة بابل، كلیة القانون، 
بلحول إسماعیل، الحق في النقد، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون _ 

سنة الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 
2014_2015  . 

بن حیدة محمد، الحق في الخصوصیة في التشریع الجزائري (دراسة مقارنة)، مذكرة لنیل _ 
والعلوم الإنسانیة، قسم العلوم القانونیة  الآدابجستیر، تخصص حقوق وحریات، كلیة شهادة الما

 .2009/2010 سنة والإداریة، الجامعة الإفریقیة، العقید أحمد درایة، أدرار،
زروقي محمد، الحمایة القانونیة للحق في الشرف و الاعتبار، مذكرة مقدمة لنیل شهادة _ 

 .2014/2015 سنة جامعة الجلالي الیباس، سیدي بلعباس،الماجستیر في الحقوق، 
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عبد المجید غنیم عقشان المطیري، سلطة الضبط الإداري وتطبیقاتها في دولة الكویت، مذكرة _ 

 . 2011 سنة الشرق الاوسط، لنیل شهادة الماجستیر، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة

محارب سعود حربي الفضلي، الضبط الإداري وأثره في الحریات العامة، رسالة استكمال _ 

 . 2015 سنة ،كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسطدرجة الماجستیر، تخصص قانون عام، 

مریم عروس، النظام القانوني للحریات في الجزائر، بحث لنیل شهادة الماجستیر في القانون، _ 
 .1999 سنة وم الإداریة، جامعة الجزائر،كلیة الحقوق والعل

نوراء مهدي راضي البفرادي، التنظیم القانوني لحریة الاجتماعات والحق في التظاهر في ظل _ 
الظروف الاستثنائیة، رسالة لاستكمال متطلبات الماجستیر، تخصص قانون عام، قسم القانون 

 .2022 سنة العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،

 مذكرات الماستر
مذكرة لنیل شهادة ،من القانوني وأثره على جودة التشریعآمنة بوغلیطة، شهرة بلیلة، الأ_ 

_ سكیكدة، كلیة الحقوق والعلوم  1955اوث  20الماستر، تخصص دولة ومؤسسات، جامعة 
 .2022 سنة السیاسیة، قسم الحقوق،

 المدخلات/ 4
 مؤتمرات دولیة

حسین مصطفى، حمایة المصلحة العامة في ضوء الموازنة بین النظام العام مصطفى رسول _ 

وضرورة حمایة الحریات العامة، بحث مقدم للمؤتمر الدولي العلمي الثالث، كلیة الشریعة 

 . 22/10/2019-21 سنة والقانون بطنطا،
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 ملتقیات وطنیة 
التفتیش في القانون الجزائري، عدد العرفي فاطمة، جریمة انتهاك حرمة مسكن وضوابط _ 

 . 2019 سنة خاص بأشغال الملتقى الوطني، كلیة الحقوق، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس،

 دلیل  / 5
، 2021من الدستور،  49صفي الدین الحاج، دلیل القاضي الإداري في تطبیق الفصل _ 

 تونس.
 من الدستور، تونس. 49منى التابعي، دلیل المجتمع المدني في تطبیق الفصل _ 

 المواقع الالكترونیة/ 6
1- ar_m.wikpedia.org//:https  على  10/04/2023تم الإطلاع علیه في

 . min10  :h18الساعة 
2- docstore.ohch.org//:http  على  14/04/2023بتاریخ الاطلاع علیه

 . h 20 min 5الساعة 
3-   https://www.ohchr.erg  على  10/05/2023، تم الاطلاع علیه بتاریخ

 . 14h:50minالساعة 
، سنة  httsp://portl.arid.my روابح سامح، حكم الاغلبیة وحقوق الاقلیة،  -4

 40min:10h   على الساعة  04/05/2023تم الاطلاع علیه بتاریخ  ،  2020/05/13
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